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  إهـــــــداء
 

س#ندي في هذه الحياة، ومن غمرني ��عم والمحبة دون مقابل،إلى من كان   
 …إلى من 7لمّني 3ٔن الن1اح لا يمُنح بل ينُتزع �لإصرار والعمل

 إلى وا�يّ الكريمين حفظهما الله و3ٔطال في عمرهما،
 .3ٔهدي هذا العمل المتواضع عربون امGنان وعرفان

وYشجيعإلى كل 3ٔفراد 7ائلتي، اRSن كانوا لي Oير عون  . 

 .وإلى كل من ساهم في مسيرتي ا�راس#ية من قريب 3ٔو بعيد

 .3ٔهدي هذا الجهد المتواضع، راج`اً من الله 3ٔن Rكون خطوة في طريق الن1اح والتوف`ق

  عبد القادر

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  إهـــــــداء

  

 إلى وا�يّ العزRزRن،
 إلى من كان د7اؤهما س#ندي ورضاهما gايتي،

المتواضع عربون امGنان ومحبة3ٔهدي هذا العمل  . 

 إلى 7ائلتي الكريمة،
 .وإلى كل من وقف إلى kانبي وساندني في مسيرتي ا�راس#ية

 إلى 3ٔساتذتي اmٔفاضل،
 .اRSن لم يبrلوا 7ليّ �لعلم والتوج`ه

 .3ٔهدي ثمرة هذا الجهد، راج`اً من الله التوف`ق والسداد

  أحمد
  
  

   



  

  شكر وتقدير
  

لإتمام هذا العمل المتواضع، و73ٔانني 7لى إنجازه، x الحمد 3ٔولاً و3خٓرًا الحمد u اSي وفقني . 

3ٔتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى اmٔس#تاذ Oداوي محمد، 7لى إشرافه وتوجيهاته الق`مّة ونصائحه 
 .العلمية التي كان لها ا�mٔر الك�ير في إنجاز هذا العمل، ف� مني كل التقدRر و��ترام

شكر إلى 3ٔساتذتي اmٔفاضل �كلية الحقوق والعلوم الس#ياس#ية، قسم القانون العام، كما 3ٔتوkه �ل 
 .7لى ما قدموه لي من �كوRن 7لمي ومعرفي طوال مساري ا�راسي

 .ولا يفوتني 3ٔن 3ٔشكر كل من سا7دني من قريب 3ٔو بعيد في إتمام هذا العمل

يم، و3ٔن ينفع بهوفي الختام، 3ٔس�لٔ الله 3ٔن يجعل هذا الجهد Oالصًا لو�ه الكر . 

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  

  

  مةدمق
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المحلية أحد أهم المواضيع التي ترتبط مباشرة ببنية الدولة الحديثة، خاصة في يشكل موضوع المالية 

تعد الدولة تقتصر على المركز في تسيير ظل التحولات التي عرفتها الأنظمة الإدارية والاقتصادية، حيث لم 

المال العام، بل اتجهت نحو تبني أسلوب اللامركزية الإدارية والمالية كخيار استراتيجي يهدف إلى تحقيق 

 .فعالية أكبر في تسيير الشؤون العمومية، وتقريب الإدارة من المواطن، وضمان توزيع أكثر عدالة للموارد

دية باعتبارها الوحدة القاعدية في التنظيم الإداري الجزائري، باعتبارها وفي هذا السياق، تبرز البل

الإطار الأقرب إلى المواطن والأكثر التصاقاً بانشغالاته اليومية، سواء تعلق الأمر بالخدمات العمومية أو 

ل مجرد آلية محاسبية أو ومن ثم فإن المالية المحلية داخل البلدية لا تمث. التنمية المحلية أو تسيير المرافق العامة

تقنية، بل تشكل أداة أساسية لتجسيد السياسات العمومية على المستوى المحلي، وترجمة الأهداف 

 .التنموية إلى مشاريع واقعية ملموسة

وتقوم المالية المحلية في الجزائر على منظومة قانونية متكاملة تتدرج من الدستور إلى القوانين 

العادية، وصولاً إلى المراسيم التنفيذية والتعليمات التنظيمية، التي تحدد بدقة كيفية العضوية، ثم القوانين 

هذه المنظومة القانونية تعكس محاولة . إعداد الميزانيات المحلية، تنفيذها، مراقبتها، وكذا مصادر تمويلها

ل المالي، وبين الحفاظ على المشرع الجزائري تحقيق توازن دقيق بين منح الجماعات المحلية قدراً من الاستقلا

 .رقابة الدولة لضمان حسن استعمال المال العام

ومن هذا المنطلق، فإن دراسة الإطار التشريعي للمالية المحلية في الجزائر، من خلال البلدية  

كنموذج، تسمح بفهم طبيعة العلاقة بين المركز واللامركز، ومدى فعالية النصوص القانونية في تحقيق 

  .أداء مهامها في ظل الموارد المتاحة لها التنمية المحلية، ومدى قدرة البلديات على

 أهمية الموضوع .1

تنبع أهمية هذا الموضوع من كونه يتناول أحد أهم ركائز التسيير العمومي الحديث، وهو المال العام 

 .المحلي، الذي يشكل أساس أي عملية تنموية داخل الإقليم
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لمية والنظرية لهذا البحث في كونه يسلط الضوء على الإطار المفاهيمي وتتجلى الأهمية الع

والتشريعي للمالية المحلية، من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة لها، واستجلاء المبادئ التي 

تحكمها، مثل مبدأ الاستقلال المالي، ومبدأ التوازن المالي، ومبدأ الرقابة على المال العام، وهي مبادئ 

 .تشكل العمود الفقري لأي نظام مالي محلي

أما الأهمية العملية، فتبرز في ارتباط الموضوع المباشر بواقع تسيير البلديات في الجزائر، حيث أن 

فعالية الإدارة المحلية ترتبط بشكل وثيق بمدى كفاءة النظام المالي المحلي، سواء من حيث تعبئة الموارد أو 

كما أن هذا الموضوع يكتسي أهمية خاصة في ظل التحديات . المشاريع التنمويةترشيد النفقات أو تنفيذ 

  .الاقتصادية التي تواجه الجماعات المحلية، والتي تجعل من تحسين التسيير المالي المحلي ضرورة ملحة

 مبررات اختيار الموضوع .2

الموضوعية والعلمية  إن اختيار هذا الموضوع لم يكن اعتباطياً، بل جاء نتيجة مجموعة من الدوافع

 :والشخصية، من بينها

  .الرغبة في التعمق في دراسة المالية المحلية باعتبارها مجالاً محورياً في القانون الإداري والمالية العامة •

  .أهمية البلدية كإطار تطبيقي مباشر للسياسات العمومية على المستوى المحلي •

  .والتنظيمي في تحقيق التنمية المحليةمحاولة فهم مدى فعالية الإطار التشريعي  •

  .ارتباط الموضوع بإشكاليات واقعية تتعلق بضعف الموارد المالية المحلية وطرق تسييرها •

  .الاهتمام الأكاديمي بمجال اللامركزية الإدارية باعتبارها أحد أهم توجهات الدولة الحديثة •

 الإشكالية .3

شكالية الرئيسية التي تحاول هذه الدراسة معالجتها تتمثل انطلاقاً من أهمية الموضوع وتشعبه، فإن الإ

 :في
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إلى أي مدى يساهم الإطار التشريعي والتنظيمي للمالية المحلية في الجزائر في ضمان 

 فعالية تسيير ميزانية البلدية وتحقيق الاستقلال المالي للجماعات المحلية؟

 :الفرعية، من أهمهاوتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات 

 ما المقصود بالمالية المحلية وما هي خصائصها؟  •

 ما هو الإطار الدستوري والتشريعي المنظم للمالية المحلية في الجزائر؟  •

 كيف يتم إعداد وتنفيذ ومراقبة الميزانية المحلية؟  •

 ما مدى فعالية الموارد المالية للبلدية في تمويل التنمية المحلية؟  •

 يحقق النظام المالي المحلي التوازن بين الاستقلال المالي والرقابة المركزية؟ إلى أي حد  •

 فرضيات البحث .4

 :تقوم هذه الدراسة على مجموعة من الفرضيات العلمية، أهمها

  .وجود إطار تشريعي متكامل نسبياً للمالية المحلية في الجزائر، إلا أن فعاليته العملية تبقى محدودة •

ستقلال مالي نسبي لا يصل إلى درجة الاستقلال الكامل بسبب الرقابة الإدارية تمتع البلديات با •

  .والمالية المركزية

  .تنوع مصادر التمويل المحلي لا ينعكس دائماً على فعالية التنمية المحلية •

تلعب الرقابة المالية دوراً أساسياً في ضمان شفافية تسيير المال العام المحلي، لكنها قد تشكل في  •

  .بعض الأحيان قيداً على سرعة تنفيذ المشاريع

 تحديد الدراسة .5

 :تتحدد هذه الدراسة من حيث
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  .الجمهورية الجزائرية، مع التركيز على البلدية كنموذج تطبيقي :المجال المكاني •

  .الإطار التشريعي والتنظيمي للمالية المحلية :المجال الموضوعي •

القانونية المنظمة للمالية المحلية إلى غاية آخر التعديلات تحليل تطور النصوص  :المجال الزمني •

  .المعمول ا

 منهج الدراسة .6

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باعتباره الأنسب لطبيعة الموضوع المتعلق بـ 

 الجمع بين البلدية نموذجاً، حيث يهدف هذا المنهج إلى –الإطار التشريعي للمالية المحلية في الجزائر 

الوصف الدقيق للظاهرة محل الدراسة من جهة، وتحليلها وتفسيرها من جهة أخرى، بما يسمح بفهم 

 .أعمق لمختلف الجوانب القانونية والتنظيمية للمالية المحلية

ويقوم المنهج الوصفي في هذه الدراسة على عرض مختلف المفاهيم الأساسية المرتبطة بالمالية المحلية، 

هوم البلدية، المالية المحلية، الميزانية المحلية، ومصادر التمويل، إضافة إلى وصف الإطار القانوني مثل مف

الذي يحكم هذه العناصر، سواء على المستوى الدستوري أو التشريعي أو التنظيمي، مع إبراز الخصائص 

 .التي تميز النظام المالي المحلي في الجزائر

 صعوبات البحث .7

 :اسة مجموعة من الصعوبات، من أبرزهاواجهت هذه الدر 

  .تعدد وتشتت النصوص القانونية المنظمة للمالية المحلية •

  .كثرة التعديلات التشريعية التي تستوجب متابعة دقيقة •

  .قلة المراجع المتخصصة التي تجمع بين الجانب القانوني والتطبيقي للمالية المحلية •

  .والتطبيق العملي داخل البلدياتصعوبة الربط بين الإطار النظري  •
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 خطة البحث .8

 :تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين رئيسيين

الإطار المفاهيمي والتشريعي للمالية المحلية، ويتناول ماهية المالية المحلية، الأساس  :الفصل الأول •

  .الدستوري والتشريعي، والمبادئ الحاكمة لها

يمي للمالية المحلية في الجزائر، ويتناول ماهية المالية المحلية الإطار التشريعي والتنظ :الفصل الثاني •

 .في الجزائر، الإطار التشريعي والتنظيمي، والبلدية كنموذج لتجسيد المالية المحلية

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأولالفصل 

  للمالية المحليةالإطار المفاهيمي 
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تعُـــــدّ الماليـــــة المحليـــــة أحـــــد أهـــــم مكونـــــات النظـــــام المـــــالي للدولـــــة، إذ تمثـــــل الإطـــــار الـــــذي يســـــمح 

للجماعـــــــات المحليــــــــة بتســــــــيير شــــــــؤوا وتمويــــــــل مختلــــــــف الأنشــــــــطة والخــــــــدمات العموميــــــــة الــــــــتي تقــــــــدمها 

الماليـــــة المحليـــــة بتطـــــور فكـــــرة اللامركزيـــــة الإداريـــــة، وقـــــد ارتـــــبط ظهـــــور . للمـــــواطنين علـــــى المســـــتوى المحلـــــي

الـــــتي تقـــــوم علـــــى توزيـــــع الاختصاصـــــات بـــــين الســـــلطة المركزيـــــة والجماعـــــات المحليـــــة، ومـــــنح هـــــذه الأخـــــيرة 

 .قدراً من الاستقلال في إدارة شؤوا، بما في ذلك الجانب المالي

ـــــــــتي تمكّـــــــــن  وفي هـــــــــذا الســـــــــياق، تكتســـــــــي الماليـــــــــة المحليـــــــــة أهميـــــــــة كبـــــــــيرة باعتبارهـــــــــا الوســـــــــيلة ال

ــــــة نفقاــــــا وتحقيــــــق  ــــــوفير المــــــوارد اللازمــــــة لتغطي ــــــة، مــــــن ت ــــــة والولاي ــــــة، خاصــــــة البلدي الجماعــــــات الإقليمي

غــــير أن ممارســــة هــــذه الصــــلاحيات الماليــــة لا تــــتم بمعــــزل عــــن إطــــار قــــانوني مــــنظم، بــــل . التنميــــة المحليــــة

يـــــــة تنظـــــــيم المــــــوارد الماليـــــــة المحليـــــــة، تخضــــــع لجملـــــــة مــــــن القواعـــــــد الدســـــــتورية والتشــــــريعية الـــــــتي تحــــــدد كيف

وقــــــــد حــــــــرص المشــــــــرعّ . وإعــــــــداد الميزانيــــــــات، وتنفيــــــــذها، وكــــــــذا الرقابــــــــة علــــــــى اســــــــتعمال المــــــــال العــــــــام

الجزائــــــري علــــــى تنظــــــيم هــــــذا اــــــال مــــــن خــــــلال تكــــــريس مبــــــدأ اللامركزيــــــة في الدســــــتور، وســــــنّ قــــــوانين 

 .م تسيير الميزانيات المحليةخاصة بالجماعات الإقليمية، إضافة إلى وضع قواعد مالية تحك

وانطلاقـًــــا مـــــن ذلـــــك، يقتضـــــي الإحاطـــــة بموضـــــوع الإطـــــار التشـــــريعي للماليـــــة المحليـــــة في الجزائـــــر 

التطــــــرق أولاً إلى المفــــــاهيم الأساســــــية المرتبطــــــة بالماليــــــة المحليــــــة، ثم بيــــــان الأســــــاس الدســــــتوري والتشــــــريعي 

 .لتي تحكمهاالذي ينظمها، وأخيراً إبراز أهم المبادئ القانونية ا

وعليـــــــه، ســـــــيتم تقســـــــيم هـــــــذا الفصـــــــل إلى ثلاثـــــــة مباحـــــــث، حيـــــــث نتنـــــــاول في المبحـــــــث الأول 

ماهيـــــــة الماليــــــــة المحليــــــــة مــــــــن خـــــــلال تعريفهــــــــا وبيــــــــان نشــــــــأا وتطورهـــــــا وخصائصــــــــها، بينمــــــــا نخصــــــــص 

ـــــــــث  المبحـــــــــث الثـــــــــاني لبيـــــــــان الأســـــــــاس الدســـــــــتوري والتشـــــــــريعي للماليـــــــــة المحليـــــــــة ، أمـــــــــا المبحـــــــــث الثال

ـــــــدأ الاســـــــتقلال فسنخصصـــــــه لد ـــــــى رأســـــــها مب ـــــــة المحليـــــــة، وعل ـــــــة الحاكمـــــــة للمالي راســـــــة المبـــــــادئ القانوني

  .المالي، ومبدأ التوازن المالي، ومبدأ الرقابة على المال العام
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  المبحث الأول

  ماهية المالية المحلية 

وتلبيــــــة تعتـــــبر الماليـــــة المحليـــــة الركيـــــزة الأساســـــية الــــــتي تمكّـــــن الجماعـــــات المحليـــــة مـــــن أداء مهامهـــــا 

فهـــــي تعكـــــس قـــــدرة هـــــذه الجماعـــــات علـــــى إدارة مواردهـــــا . حاجـــــات الســـــكان علـــــى المســـــتوى المحلـــــي

ــــــــة المحليــــــــة  ــــــــق التنمي ــــــــة التحتيــــــــة، وتحقي ــــــــوفير الخــــــــدمات العامــــــــة، وتطــــــــوير البني ــــــــة واســــــــتثمارها في ت المالي

ـــــــة، أصـــــــبح تنظـــــــيم الماليـــــــة المح. المســـــــتدامة ليـــــــة ومـــــــع ازديـــــــاد متطلبـــــــات اتمـــــــع وتوســـــــع وظـــــــائف الدول

 .ضرورة لا غنى عنها لضمان استقلالية الجماعات المحلية في اتخاذ القرارات المالية والإدارية

ويتضـــــمن هـــــذا المبحـــــث التعـــــرض لمفهـــــوم الماليـــــة المحليـــــة ، مـــــن خـــــلال توضـــــيح تعريفهـــــا وتمييزهـــــا 

ــــا، وأخــــيراً إبــــراز خصائصــــها الــــ ــــة، ثم تتبــــع نشــــأا وتطورهــــا تاريخيً تي تميزهــــا عــــن عــــن الماليــــة العامــــة للدول

  . غيرها من أنواع المالية

  المطلب الأول

  تعريف المالية المحلية و تمييزها عن المالية العامة

جــــزءًا أساســــيًا مــــن النظــــام المــــالي العــــام لأي دولــــة، إذ تمثــــل المــــوارد الماليــــة  الماليــــة المحليــــةتشــــكل 

وتتميــــــز . العموميــــــة لمواطنيهــــــاالـــــتي تعتمــــــد عليهــــــا الهيئــــــات المحليــــــة لتمويــــــل أنشـــــطتها وتقــــــديم الخــــــدمات 

ــــة العامــــة بكوــــا مرتبطــــة مباشــــرة بالســــلطات المحليــــة، مــــع قــــدر مــــن الاســــتقلالية  ــــة عــــن المالي ــــة المحلي المالي

 1.في إدارة الموارد بما يحقق التنمية المحلية ويوفر الخدمات الأساسية

                                                           

مطبوعة جامعية، قسم التنظيم السياسي والإداري، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ( "مطبوعة بيداغوجية في مادة المالية المحلية،"مكي أحمد،  1
  49 ، ص)الجزائر
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لمحليــــــة اتخــــــاذ قــــــرارات المــــــوارد بشــــــكل يتــــــيح للجهــــــات اوتعُــــــد الماليــــــة المحليــــــة أداة مركزيــــــة لتوزيــــــع 

، مــــــع الالتــــــزام بالضــــــوابط القانونيــــــة والرقابيــــــة الــــــتي ماليــــــة تخــــــدم الاحتياجــــــات الخاصــــــة بــــــاتمع المحلــــــي

ـــــة الإدارة المحليـــــة وقـــــدرة الهيئـــــات علـــــى . تحكـــــم الإنفـــــاق العـــــام ـــــار لقيـــــاس فاعلي كمـــــا ينُظـــــر إليهـــــا كمعي

 .إدارة الموارد بشكل مستقل ضمن الإطار القانوني العام

ولـــــــذلك، مـــــــن الضـــــــروري تحديـــــــد مفهـــــــوم الماليـــــــة المحليـــــــة بدقـــــــة، ثم تمييزهـــــــا عـــــــن الماليـــــــة العامـــــــة 

ـــــة ـــــة الـــــتي تمارســـــها الدولـــــة علـــــى المســـــتوى المركـــــزي، . للدول فالماليـــــة العامـــــة تشـــــمل كـــــل النشـــــاطات المالي

ـــــتي تـــــديرها الهيئـــــات الإقليميـــــة  بينمـــــا الماليـــــة المحليـــــة تركـــــز علـــــى المـــــوارد والنفقـــــات ذات الطـــــابع المحلـــــي ال

  .ضمن حدود الاختصاصات القانونية

تعريـــــف الماليــــــة المحليـــــة و تمييزهــــــا عـــــن الماليــــــة :و عليـــــه يتنــــــاول هـــــذا المطلــــــب نقطتـــــين أساســــــيتين

 العامة

  الفرع الأول

  تعريف المالية المحلية 

يركـــــــز التعريـــــــف الضـــــــيق للماليـــــــة المحليـــــــة علـــــــى المـــــــوارد الماليـــــــة الـــــــتي تتمتـــــــع ـــــــا الهيئـــــــات المحليـــــــة 

في هـــــذا الاتجـــــاه، ينُظـــــر إلى الماليـــــة المحليـــــة علـــــى أـــــا تشـــــمل  .دارـــــا ضـــــمن إطـــــار اســـــتقلالي محـــــدودوإ

ــــة مقابــــل الخــــدمات المقدمــــة، ســــواء كانــــت  ــــتي تحصــــل عليهــــا الســــلطة المحلي ــــة ال ــــة والخارجي المــــوارد الداخلي

كــــــــــات هـــــــــذه المـــــــــوارد مـــــــــن الضـــــــــرائب والرســـــــــوم المحليـــــــــة أو الإيـــــــــرادات الناتجـــــــــة عـــــــــن اســـــــــتغلال الممتل

 1والخدمات العامة

                                                           

، 2محاضرات جامعية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف " (محاضرات في المالية المحلية،"عفان يونس،  1
  .4، ص )2024/2025



 الإطار المفاهيمي للمالية المحلية                                                           :الفصل الأول

 

~ 11 ~ 

 

وتتضـــــــــمن الماليـــــــــة المحليـــــــــة، وفـــــــــق هـــــــــذا التعريـــــــــف، الحســـــــــابات الخاصـــــــــة للجماعـــــــــات المحليـــــــــة، 

 نقــــل لنــــا هــــذا التعريــــف أهميــــة و  والميزانيــــة المحليــــة الــــتي تحــــدد تقــــدير المــــوارد والنفقــــات للســــنة الماليــــة المقبلــــة

ـــــــــق مـــــــــا يتوافـــــــــق مـــــــــع اســـــــــتقلالية الســـــــــلطة المحليـــــــــة في إدارة أموالهـــــــــا، إذ يمكنهـــــــــا اســـــــــتخد ام المـــــــــوارد وف

 1.احتياجات اتمع المحلي، مع الالتزام بالقوانين العامة والضوابط المالية المعمول ا

يركـــــز علـــــى الجانـــــب المـــــالي والاقتصـــــادي فقـــــط، أي المـــــوارد والنفقـــــات، دون التطـــــرق  كمـــــا أنـــــه

ثقـــــافي الـــــذي يمكـــــن أن يـــــؤثر للأبعـــــاد الأخـــــرى للماليـــــة المحليـــــة، مثـــــل البعـــــد السياســـــي والاجتمـــــاعي وال

ــــــــات الإنفــــــــاق وتخصــــــــيص المــــــــوارد كمــــــــا أن هــــــــذا التعريــــــــف يتعامــــــــل مــــــــع المــــــــوارد الماليــــــــة   4^.في أولوي

ـــــــه الماليـــــــة  ـــــــة، متجـــــــاهلاً الـــــــدور التنمـــــــوي والـــــــوظيفي الـــــــذي تلعب ـــــــة للســـــــلطة المحلي باعتبارهـــــــا أداة تنفيذي

 2.وى المحليالمحلية في تعزيز المشاركة اتمعية وتحفيز التنمية على المست

باختصـــــــار، يمثـــــــل التعريـــــــف الضـــــــيق نقطـــــــة البدايـــــــة لفهـــــــم الماليـــــــة المحليـــــــة مـــــــن منظـــــــور المـــــــوارد 

والإدارة الماليـــــــة المباشـــــــرة، مـــــــع إبـــــــراز دور الحســـــــابات الخاصـــــــة والميزانيـــــــات الســـــــنوية، لكنـــــــه يفتقـــــــر إلى 

  .شمولية الرؤية فيما يتعلق بالوظائف الأوسع للمالية المحلية

الماليـــــة المحليـــــة بأـــــا مجموعـــــة القواعـــــد  بـــــاحثيالتعريـــــف الضـــــيق، عـــــرف بعـــــض لتجـــــاوز محدوديـــــة 

والظـــــــواهر المتعلقـــــــة بالعمليـــــــات الماليـــــــة للجماعـــــــات المحليـــــــة، مـــــــن إيـــــــرادات ونفقـــــــات وطـــــــرق تحصـــــــيل 

وــــذا المعــــنى، لا تقتصــــر الماليــــة المحليــــة علــــى مجــــرد  3.المــــوارد والرقابــــة علــــى القــــرارات الماليــــة والمحاســــبية

والمــــوارد، بــــل تشــــمل كــــل العمليــــات والإجــــراءات المتعلقــــة بــــإدارة هــــذه الأمــــوال علــــى المســــتوى الأمــــوال 

 .المحلي

 :يتضمن هذا التعريف الأبعاد التالية
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يشــــمل جميــــع القواعـــــد القانونيــــة المنظمـــــة للماليــــة المحليــــة، مثـــــل طريقــــة إعـــــداد  :البعــــد القـــــانوني .1

 لية بموجب القوانين المحلية والدستوريةالميزانية، تنظيم الإيرادات، وحماية الموارد المح

يتضــــمن التوازنــــات والتوافقــــات بــــين الهيئــــات المحليــــة والأحــــزاب السياســــية  :يالبعــــد السياســــ .2

في  الفواعـــــل السياســــية المحليـــــةيعكــــس دور واتمــــع المــــدني عنـــــد إعــــداد واعتمـــــاد الموازنــــات، بمـــــا 

 .توجيه النفقات المحلية وتحديد أولويات التنمية

يـــــرتبط بمشـــــاركة الســـــكان المحليـــــين في تحديـــــد حاجـــــام وتوجيـــــه الإنفـــــاق  :الاجتمـــــاعيالبعـــــد  .3

ــــــبي احتياجــــــات اتمــــــع، مثــــــل الخــــــدمات العامــــــة الأساســــــية، التعلــــــيم، الصــــــحة،  ــــــي بمــــــا يل المحل

 .والمرافق العامة

يشــــــمل الوثــــــائق والجــــــداول والعمليــــــات المحاســــــبية والرقابيــــــة الــــــتي : البعــــــد المحاســــــبي والإداري .4

الشــــــفافية والمســــــاءلة، بدايــــــة مــــــن مرحلــــــة التحضــــــير والميزانيــــــة، مــــــروراً بمرحلــــــة التنفيــــــذ، تضــــــمن 

 1.وصولاً إلى الرقابة على العمليات المالية

ويظهـــــــر مـــــــن هـــــــذا التعريـــــــف أن الماليـــــــة المحليـــــــة مفهـــــــوم شـــــــامل يجمـــــــع بـــــــين الأبعـــــــاد القانونيـــــــة، 

لتنميـــــــــــة اتمعـــــــــــات المحليـــــــــــة وتحقيـــــــــــق الاقتصـــــــــــادية، الاجتماعيـــــــــــة والسياســـــــــــية، ويعتـــــــــــبر أداة محوريـــــــــــة 

كمـــــا يـــــبرز دور الماليـــــة المحليـــــة في تنظـــــيم  .الاســـــتقلالية الماليـــــة للهيئـــــات المحليـــــة ضـــــمن إطـــــار القـــــانون

ــــــل للمــــــوارد، وتعزيــــــز مشــــــاركة الســــــكان في اتخــــــاذ  ــــــة، وضــــــمان الاســــــتخدام الأمث ــــــة المحلي عمليــــــات الجباي

  .القرار المالي

ــــذي يضــــم كافــــة المــــوارد عرفهــــا علــــى و حســــب الأســــتاذ مـــــحمد بــــوجلال فقــــد  الإطــــار المــــالي ال

المتاحــــــة للجماعــــــات المحليــــــة، ســــــواء كانــــــت نابعــــــة مــــــن مصــــــادر داخليــــــة ذاتيــــــة أو تــــــدفقات خارجيــــــة، 

ــــــتي تــــــديرها الســــــلطة المحليــــــة ــــــة العامــــــة والحســــــابات المســــــتقلة ال ــــــوع . وتتجلــــــى هــــــذه الماليــــــة في الميزاني وتتن
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ليــــــة المفروضــــــة علــــــى الأشــــــخاص والأنشــــــطة الاقتصــــــادية، روافــــــد هــــــذه الأمــــــوال لتشــــــمل الضــــــرائب المح

ــــــــدات  ــــــــاه، بالإضــــــــافة إلى العائ ــــــــاء والمي ــــــــالمرافق العامــــــــة كالكهرب ــــــــل الانتفــــــــاع ب والرســــــــوم المســــــــتحقة مقاب

الاســــــتثمارية مــــــن أمــــــلاك الجماعــــــة ومشــــــاريعها الخاصــــــة، وصــــــولاً إلى التبرعــــــات الطوعيــــــة الــــــتي يقــــــدمها 

  1 .واستفادةً من استقلال الذمة المالية لهيئام المحلية المواطنون تعزيزاً للانتماء المحلي

  الفرع الثاني

 تمييز المالية المحلية عن المالية العامة

، حيـــــــث انتقلـــــــت مـــــــن دولـــــــة حارســـــــة تقتصـــــــر شـــــــهد دور الدولـــــــة عـــــــبر التـــــــاريخ تطـــــــوراً كبـــــــيراً

ــــــدفاع والقضــــــاء وبعــــــض الخــــــدمات ــــــة في الأمــــــن وال ــــــى الوظــــــائف الأساســــــية المتمثل ــــــة  مهامهــــــا عل الإداري

المحـــــــــدودة، إلى دولـــــــــة متدخلـــــــــة تســـــــــعى إلى تحقيـــــــــق التـــــــــوازن الاقتصـــــــــادي والاجتمـــــــــاعي مـــــــــن خـــــــــلال 

ويتطلــــــب تحقيــــــق هــــــذه الأهــــــداف . تــــــدخلها في مختلــــــف اــــــالات الاقتصــــــادية والاجتماعيــــــة والثقافيــــــة

 2.توفير موارد مالية وإنفاقها بطريقة منظمة، وهو ما تتكفل به المالية العامة للدولة

اليــــة العامـــــة تعُــــنى بدراســـــة النفقــــات العامـــــة والإيــــرادات العامـــــة والقواعــــد الـــــتي تنظمهــــا، كمـــــا فالم

. ـــــتم بكيفيـــــة اســـــتخدام هـــــذه المـــــوارد لتحقيـــــق الأهـــــداف الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة والسياســـــية للدولـــــة

تقــــديراً ســــنوياً  وتتجســــد الماليــــة العامــــة أساسًــــا في الميزانيــــة العامــــة للدولــــة الــــتي تمثــــل وثيقــــة ماليــــة تتضــــمن

 .للإيرادات والنفقات اللازمة لتحقيق أهداف الدولة المختلفة

وقـــــد ارتـــــبط مفهـــــوم الماليـــــة العامـــــة في البدايـــــة بمـــــا يعـــــرف بــــــ الماليـــــة العامـــــة المحايـــــدة الـــــتي ظهـــــرت 

ففـــــي هـــــذه المرحلـــــة كـــــان دور . في ظـــــل مرحلـــــة الدولـــــة الحارســـــة المرتبطـــــة بـــــالفكر الاقتصـــــادي التقليـــــدي

والأمــــــن والقضــــــاء وبعــــــض الخــــــدمات  مجــــــالات الــــــدفاع يشــــــملدودًا، لــــــذلك كانــــــت نفقاــــــا الدولــــــة محــــــ

                                                           

ص ): 2016جوان ( 02، العدد 07، الد دراسات العدد الاقتصادي "ميزانية الولاية، –المحلية مالية الجماعات "أحمد بوجلال،  1
221.  
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تحقيــــــق التــــــوازن الرقمــــــي بــــــين الإيــــــرادات والنفقــــــات دون الإداريــــــة، وكــــــان الهــــــدف مــــــن السياســــــة الماليــــــة 

 1.التأثير في النشاط الاقتصادي أو الاجتماعي

نــــــزي في القــــــرن العشــــــرين، غــــــير أن تطــــــور الفكــــــر الاقتصــــــادي، خاصــــــة مــــــع ظهــــــور الفكــــــر الكي

ـــــــة  ـــــــق التنمي ـــــــتي توســـــــعت وظائفهـــــــا لتشـــــــمل تحقي ـــــــة ال ـــــــة نحـــــــو الدولـــــــة المتدخل أدى إلى تحـــــــول دور الدول

ونتيجـــــة لــــــذلك . الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة ومعالجــــــة الاخـــــتلالات الاقتصــــــادية مثـــــل البطالـــــة والتضــــــخم

دة النفقـــــــات العامـــــــة أصـــــــبحت الماليـــــــة العامـــــــة أداة مهمـــــــة لتوجيـــــــه الاقتصـــــــاد الـــــــوطني مـــــــن خـــــــلال زيـــــــا

 2.والاستثمار في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة

فالماليــــة  .الماليــــة العامــــة والماليــــة المحليــــة  بــــين تمييــــزمــــن اليمكــــن  إن تتبــــع هــــذا التطــــور التــــاريخي

 العامـــــة تتعلـــــق بـــــإدارة المـــــوارد والنفقـــــات علـــــى مســـــتوى الدولـــــة ككـــــل، في حـــــين أن الماليـــــة المحليـــــة تتعلـــــق

ـــــتي تحصـــــل  ـــــة ال ـــــذي يشـــــمل المـــــوارد المالي ـــــة، وال ـــــات اللامركزي ـــــة أو الهيئ بالنشـــــاط المـــــالي للجماعـــــات المحلي

ـــــــة احتياجـــــــات  ـــــــة وتلبي ـــــــتي تقـــــــوم ـــــــا لتســـــــيير المرافـــــــق العامـــــــة المحلي ـــــــات والنفقـــــــات ال عليهـــــــا هـــــــذه الهيئ

 .السكان على المستوى المحلي

لشـــــــمول والاتســـــــاع لأـــــــا تتعلـــــــق كمـــــــا يختلـــــــف نطـــــــاق كـــــــل منهمـــــــا؛ فالماليـــــــة العامـــــــة تتميـــــــز با

بالسياســــــــة الماليــــــــة للدولــــــــة وميزانيتهــــــــا العامــــــــة، بينمــــــــا تقتصــــــــر الماليــــــــة المحليــــــــة علــــــــى الميزانيــــــــات المحليــــــــة 

ــــرادات والنفقــــات الخاصــــة بالجماعــــات المحليــــة ــــة المحليــــة لا تعتــــبر مســــتقلة  .والإي ومــــع ذلــــك فــــإن المالي

ظـــــام المـــــالي العـــــام للدولـــــة وتعمـــــل في إطـــــار القواعـــــد تمامًـــــا عـــــن الماليـــــة العامـــــة، بـــــل تعـــــد جـــــزءًا مـــــن الن

  3.والتشريعات المالية التي تضعها السلطة المركزية

 

                                                           

 .42، ص )2003دار الفكر العربي، : القاهرة( مبادئ المالية العامةمحمد حلمي،  1
  .23، ص مرجع سابقعبد ايد قدي،  2
  .30، ص )1998دار النهضة العربية، : القاهرة( المالية العامةعبد المنعم البدراوي،  3
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  المطلب الثاني

  نشأة تطور المالية المحلية  

يهـــــدف هـــــذا المطلـــــب إلى تتبـــــع نشـــــأة الماليـــــة المحليـــــة وتطورهـــــا عـــــبر الـــــزمن، وفهـــــم طبيعـــــة دورهـــــا 

ـــــــة للجماعـــــــات المح ـــــــةفي إدارة المـــــــوارد المالي ـــــــة بمفهـــــــوم . لي ـــــــةوقـــــــد ارتبطـــــــت هـــــــذه المالي ـــــــة الإداري  اللامركزي

 .بما يمكنها من تسيير شؤوا المحلية بكفاءةالذي منح الهيئات المحلية استقلالية مالية محدودة، 

يســــــتعرض  –نشــــــأة الماليــــــة المحليــــــة : الفــــــرع الأول :وينقســــــم المطلــــــب إلى فــــــرعين أساســــــيين

ـــــتي  ـــــة والسياســـــية ال ـــــة، وتكـــــوين الظـــــروف التاريخي ـــــدأ اللامركزي ـــــة، وظهـــــور مب ـــــة المحلي أدت إلى ظهـــــور المالي

يوضـــــح التطـــــورات  –تطـــــور الماليـــــة المحليـــــة : الفـــــرع الثـــــاني .المـــــوارد الماليـــــة الخاصـــــة بالهيئـــــات المحليـــــة

اختصاصـــــات الجماعـــــات المحليـــــة،  القانونيـــــة والإداريـــــة الـــــتي شـــــهدا الماليـــــة المحليـــــة، بمـــــا في ذلـــــك توســـــيع

  .تقلال المالي النسبي، وربطها بالنظام المالي العام للدولة لضمان الرقابة والتوازنوتعزيز الاس

  الفرع الأول

 نشأة المالية المحلية

 قسيم التطور التاريخي  للمالية المحلية إلى المراحل التاليةيمكن ت

 :المرحلة التقليدية .1

الموارد المالية والإدارية، وكانت في بدايات الدولة الحديثة، تحتكر كانت السلطات المركزية 

وكانت الموارد المحلية . الجماعات المحلية تعمل كذراع تنفيذي للسلطة المركزية دون استقلال مالي

 1.محدودة جدًا، إذ اقتصر دور الهيئات المحلية على تنفيذ قرارات الحكومة المركزية

                                                           

، )2001، 3أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص تسيير، جامعة الجزائر " (واقع المالية المحلية في الجزائر،"للخضر مرغاد،  1
 .32ص 
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 :ظهور اللامركزية الإدارية .2

خدمات محلية فعالة، ظهرت فكرة اللامركزية الإدارية، الحاجة إلى مع تعقد شؤون الدولة وازدياد 

محددة تمكنها من إدارة بعض المرافق  حيث تم منح الجماعات المحلية صلاحيات مالية وإدارية

وقد جاء هذا التطور نتيجة الاعتراف بأن الإدارة المركزية وحدها غير قادرة . والخدمات العامة

 1.سكان على المستوى المحليعلى تلبية جميع حاجات ال

 :تشكيل الموارد المالية المحلية  .3

بدأت الجماعات المحلية في هذه المرحلة بالاعتماد على مصادر تمويل متنوعة، منها الرسوم 

والضرائب المحلية، والإيرادات الناتجة عن استغلال الممتلكات العامة، بالإضافة إلى المساعدات 

عد هذا التوجه في إضفاء الاستقلال المالي الجزئي على الهيئات وقد سا. الممنوحة من الدولة

 .المحلية

  الفرع الثاني

 تطور المالية المحلية

 :شهدت المالية المحلية تطوراً متدرجًا على عدة مستويات

 :تطور القاعدة القانونية .1

القوانين والأنظمة مع زيادة أهمية الجماعات المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضعت 

وشملت هذه . المالية مجموعة من القواعد التي تنظم إعداد الميزانيات المحلية وتنفيذها والرقابة عليها

القواعد تحديد مصادر الإيرادات، وضوابط الإنفاق، ونظم الرقابة المالية والقضائية، بما يضمن 

 2.الشفافية وحسن استغلال الأموال

                                                           

  .47، ص مرجع سابقعبد ايد قدي،  1
  .210، ص ، مرجع سابقخيضر خنفري وصبرينة طكوش 2
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 :المحليةتوسع اختصاصات الهيئات  .2

أصبح للمالية المحلية دور أكبر في تحقيق التنمية المحلية، حيث تم منح الهيئات المحلية صلاحيات 

أوسع في تحديد أولويات الإنفاق على الخدمات العامة، وتمكينها من إدارة مشاريع البنية التحتية، 

 .وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى اتمعات المحلية

 :الاستقلال المالي النسبي .3

التطورات السابقة أدت إلى ما يعُرف بالاستقلال المالي النسبي للجماعات المحلية، إذ أصبحت 

قادرة على إدارة الموارد الخاصة ا، وفرض بعض الرسوم المحلية، وتنفيذ نفقاا وفق أولوياا 

 1.المحلية، مع الالتزام بالقوانين المالية العامة للدولة

 :الارتباط بالنظام المالي العام للدولة .4

رغم توسع صلاحيات المالية المحلية، فإا تظل مرتبطة بالنظام المالي العام للدولة، حيث تعمل في 

إطار التشريعات المالية العامة، وتخضع للرقابة من قبل السلطات المختصة، بما يضمن التوازن بين 

 2.ا مع السياسة المالية العامة للدولةاستقلالية الهيئات المحلية ومواءمته

وبـــــذلك، أصـــــبح مـــــن الواضـــــح أن تطـــــور الماليـــــة المحليـــــة كـــــان عمليـــــة تاريخيـــــة وقانونيـــــة متدرجـــــة، 

بـــــدءًا مـــــن الاعتمـــــاد الكلـــــي علـــــى المـــــوارد المركزيـــــة، مـــــرورًا بمرحلـــــة اللامركزيـــــة الجزئيـــــة، وصـــــولاً إلى الوضـــــع 

ـــــــز بالاســـــــتقلال المـــــــالي النســـــــبي ـــــــذي يتمي ـــــــة وإســـــــهامها الفاعـــــــل في تحقيـــــــق الحـــــــالي ال  للجماعـــــــات المحلي

  3.التنمية المحلية

  

  
                                                           

 "،– دراسة حالة مجموعة من البلديات لولاية بومرداس –واقع الاستقلالية المالية للجماعات المحلية وأثرها على التنمية المحلية "نورة خالفي وأحمد يحياوي،  1
  160 ص): 2024( 02، العدد 09 والمحاسبةمجلة البحوث في العلوم المالية 

  162نفس المرجع، ص 2
  .50، ص مرجع سابقعبد ايد قدي،  3
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  المطلب الثالث

  خصائص المالية المحلية 

تعُــــــد خصــــــائص الماليــــــة المحليــــــة مــــــن العناصــــــر الجوهريــــــة لفهــــــم كيفيــــــة تســــــيير الجماعــــــات المحليــــــة 

. القواســــــم المشــــــتركةلمواردهــــــا الماليــــــة، والتمييــــــز بينهــــــا وبــــــين الماليــــــة العامــــــة للدولــــــة، رغــــــم وجــــــود بعــــــض 

فالماليــــة المحليــــة ليســــت مجــــرد نســــخة مصــــغرة عــــن الماليــــة العامــــة، بــــل هــــي نظــــام متكامــــل يعكــــس طبيعــــة 

والســــــــلطات المركزيــــــــة، ويبــــــــين حــــــــدود اســــــــتقلالية الجماعــــــــات المحليــــــــة العلاقــــــــة بــــــــين الســــــــلطات المحليــــــــة 

 1.وقدرا على إدارة شؤوا المالية بما يتوافق مع احتياجات السكان

فهـــــــي توضـــــــح مـــــــدى قـــــــدرة : وتـــــــبرز أهميـــــــة دراســـــــة خصـــــــائص الماليـــــــة المحليـــــــة في عـــــــدة محـــــــاور

الجماعــــات المحليــــة علــــى توليـــــد المــــوارد، وتحديــــد أولويـــــات الإنفــــاق المحلــــي، وتبيـــــان العلاقــــة مــــع الســـــلطة 

كمــــا تســــاعد هــــذه الدراســــة علــــى فهــــم التحــــديات الــــتي  .المركزيــــة مــــن حيــــث الرقابــــة والتوجيــــه المــــالي

المــــــالي أو القيــــــود المفروضــــــة علـــــى المــــــوارد، والــــــتي تــــــؤثر مباشــــــرة  لجماعــــــات المحليــــــة، مثــــــل العجـــــزتواجـــــه ا

 .على قدرة هذه الهيئات على تحقيق التنمية المحلية والخدمات العامة

  ويتناول هذا المطلب أربعة فروع رئيسية توضح خصائص المالية المحلية بشكل مفصل

  الفرع الأول

 لية المحليةعدم مرونة الموارد الما

تعــــــد عــــــدم مرونــــــة المـــــــوارد الماليــــــة المحليــــــة مــــــن أبـــــــرز خصــــــائص الماليــــــة المحليــــــة، لأن الجماعـــــــات 

المحليـــــة لا تملـــــك حريـــــة مطلقـــــة في زيـــــادة إيراداـــــا أو فـــــرض أوعيـــــة ضـــــريبية جديـــــدة بغـــــير إذن الســـــلطة 

 .التشريعية المركزية
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ب المــــــوارد بمــــــا حــــــدده القــــــانون، قيـــــد الفكــــــر القــــــانوني والمــــــالي عمــــــل الجماعــــــات المحليـــــة في جانــــــ

فـــــــلا يمكـــــــن لهـــــــا أن تفـــــــرض ضـــــــرائب جديـــــــدة، أو تعـــــــديل نســـــــبتها، أو اســـــــتحداث أعبـــــــاء ماليـــــــة دون 

تفـــــــويض قـــــــانوني صـــــــريح، ممـــــــا يجعـــــــل المـــــــوارد المحليـــــــة غـــــــير مرنـــــــة في الاســـــــتجابة إلى تغـــــــير الاحتياجـــــــات 

 1.المحلية أو المتطلبات التنموية

لــــــى مصــــــادر محــــــدودة كالرســــــوم والإيــــــرادات الناتجــــــة عــــــن كمــــــا أن اعتمــــــاد الجماعــــــات المحليــــــة ع

الخـــــدمات يجعلهـــــا غـــــير قـــــادرة علـــــى اســـــتغلال أدوات ماليـــــة أكثـــــر تطـــــورًا مقارنـــــة بالدولـــــة المركزيـــــة، مـــــا 

 2.يزيد من تقييد قدرا على تعبئة الموارد اللازمة لتغطية حاجياا

  الفرع الثاني

 الإنفاق في حدود الموارد المالية المتاحة

ــــــــة في تخضــــــــ ــــــــد نفقاــــــــا لقاعــــــــدة أساســــــــية وهــــــــي الإنفــــــــاق في حــــــــدود ع الجماعــــــــات المحلي تحدي

 .الموارد المالية المتاحة، بمعنى أن الإنفاق لا يمكن أن يتجاوز الموارد المتاحة فعليًا في الميزانية المحلية

وينـــــتج عـــــن ذلـــــك أن الجماعـــــات المحليـــــة تخضـــــع لضـــــرورة وضـــــع تقـــــديرات نفقـــــات تعتمـــــد علـــــى 

كمـــــا تفـــــرض . دودة، وأن تكـــــون ميزانيتهـــــا متوازنـــــة بحيـــــث لا يطـــــرأ عليهـــــا عجـــــز غـــــير مغطـــــىمـــــوارد محـــــ

بعــــض القــــوانين أن يـــــتم تخصــــيص مبــــالغ لنفقـــــات إجباريــــة أو إلزاميـــــة، مثــــل نفقــــات التشـــــغيل، مــــا يحـــــد 

  3.من قدرة الهيئات المحلية على توجيه الأموال نحو برامج تنموية أخرى

                                                           

  .18, )2022جامعة المسيلة، ( مصادر التمويل المحلي وإشكالية العجز في ميزانية البلديةعزالدين زروقي وغرس االله محمد،  1
 .34, )2024، 3جامعة الجزائر ( المالية المحليةأحمد مكي،  2
  .42, )2001، 3جامعة الجزائر ( واقع المالية المحليةلخضر مرغاد،  3
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ــــــــة مضــــــــطرة إلى عــــــــدم توســــــــع وأيضًــــــــا، كــــــــون المــــــــوارد الماليــــــــة محــــــــ دودة يجعــــــــل الجماعــــــــات المحلي

ـــــذ المشـــــاريع الكـــــبرى  ـــــا تنشـــــأ صـــــعوبة في تنفي ـــــه إيراداـــــا، ومـــــن هن الإنفـــــاق إلا في حـــــدود مـــــا تســـــمح ب

  1.التي تحتاج موارد أكبر

  الفرع الثالث

 العجز في الميزانية المحلية

ــــــا مــــــا تواجــــــه الجماعــــــات المحليــــــة  تقيــــــدالمــــــوارد و نتيجــــــة لعــــــدم مرونــــــة  الإنفــــــاق في حــــــدوده، غالبً

عجــــــــزًا في الميزانيــــــــات المحليــــــــة، خاصــــــــة عنــــــــدما تتصــــــــاعد الاحتياجــــــــات الخدميــــــــة أو تتطلــــــــب مشــــــــاريع 

 .تنموية إنفاقاً يفوق الإيرادات المتاحة

العجـــــــز المـــــــالي هنـــــــا يعكـــــــس نقـــــــص المـــــــوارد مقارنـــــــة بالنفقـــــــات الضـــــــرورية، ممـــــــا يضـــــــع الهيئـــــــات 

ــــة وقــــد أشــــار . في حالــــة اعتمــــاد علــــى التحــــويلات أو الــــدعم المركــــزي لســــد العجــــز وتنفيــــذ برامجهــــا المحلي

بـــــاحثون إلى أن هـــــذا العجـــــز لـــــيس ناتجـًــــا فقـــــط عـــــن ضـــــعف الإدارة، بـــــل عـــــن هيكـــــل التمويـــــل نفســـــه 

 2.الذي لا يتيح للجماعات المحلية موارد مرنة ومحفزة

المشــــــاريع التنمويــــــة، ممــــــا يــــــؤثر في  وقــــــد يــــــؤدي هــــــذا العجــــــز إلى تقلــــــيص الخــــــدمات أو تأجيــــــل

  3.كافية  قدرة الجماعة على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية

  

  

 

                                                           

  .217 مرجع سابق،صخيضر خنفري وصبرينة طكوش،  1
 .25,  مرجع سابقزروقي وغرس االله،  2
   45مرجع سابق، صلخضر مرغاد،  3



 الإطار المفاهيمي للمالية المحلية                                                           :الفصل الأول

 

~ 21 ~ 

 

  الفرع الرابع

 خضوع المالية المحلية للرقابة المركزية

الجزئــــــي في إدارة المـــــــوارد، فــــــإن ماليـــــــة الجماعــــــات المحليـــــــة تخضـــــــع علــــــى الـــــــرغم مــــــن الاســـــــتقلال 

سياســــــات الاقتصــــــادية والماليــــــة العامــــــة للدولــــــة علــــــى المســــــتوى لرقابــــــة مركزيــــــة صــــــارمة لضــــــمان تنفيــــــذ ال

 .المحلي

تشـــــــمل هـــــــذه الرقابـــــــة مراجعـــــــة الميزانيـــــــات قبـــــــل اعتمادهـــــــا، متابعـــــــة تنفيـــــــذها، ورقابـــــــة المحاســـــــبة 

والتســـــيير المـــــالي، ـــــدف التأكـــــد مـــــن احـــــترام القواعـــــد الماليـــــة الوطنيـــــة، وتحقيـــــق الانســـــجام بـــــين الماليـــــة 

كمـــــا ـــــدف الرقابـــــة المركزيـــــة إلى حمايـــــة المـــــال العـــــام مـــــن ســـــوء . تصـــــادية العامـــــةالمحليـــــة والسياســـــات الاق

  1.والمساءلةالتسيير، وضمان الشفافية 

وتعكـــــس هـــــذه الرقابـــــة ضـــــرورة التكامـــــل بـــــين الهيئـــــات المحليـــــة والســـــلطة المركزيـــــة حـــــتى لا يحـــــدث 

 2.الكلية للدولة تعارض بين الأهداف المحلية والسياسات

  المبحث الثاني

  ساس الدستوري و التشريعي للمالية المحليةالأ

فالأســــــاس الدســــــتوري يضــــــمن : المحليــــــة إلى أســــــس دســــــتورية وتشــــــريعية متكاملــــــة تســــــتند الماليــــــة

مبـــــــــدأ اللامركزيـــــــــة الإداريـــــــــة والماليـــــــــة، بمـــــــــا يتـــــــــيح للجماعـــــــــات المحليـــــــــة الحـــــــــق في إدارة شـــــــــؤوا الماليـــــــــة 

بـــــة الإشـــــرافية المحـــــدودة للدولـــــة؛ بينمـــــا تـــــوفر ، مـــــع مراعـــــاة الرقاوالاســـــتثمارية ضـــــمن نطـــــاق صـــــلاحياا

                                                           

  57 ص مرجع سابق،عبد ايد قدي،  1
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القــــــــوانين الأساســــــــية والماليــــــــة إطــــــــاراً تشــــــــريعيًا واضــــــــحًا لتنظــــــــيم ميزانيــــــــات الجماعــــــــات المحليــــــــة، تحديــــــــد 

  .النفقات والإيرادات، وإرساء آليات المصادقة والتنفيذ والمراقبة

 :وسيتناول هذا المبحث ثلاثة مطالب رئيسية

ـــــب الأول .1 ـــــةالأســـــاس : المطل ـــــدأ اللامركزي ـــــينّ حقـــــوق الجماعـــــات الدســـــتوري لمب ـــــذي يب ، ال

 .المحلية واستقلالها المالي

ــــــــاني .2 ــــــــب الث ــــــــة: المطل ــــــــوانين المنظمــــــــة للجماعــــــــات المحلي ــــــــتي توضــــــــح الإطــــــــار الق ، وال

 .التشريعي لإدارة الموارد والنفقات المحلية

ـــــث .3 ـــــب الثال ـــــة: المطل ـــــات المحلي ـــــة المنظمـــــة للميزاني ـــــة   ، الـــــتي تحـــــددالنصـــــوص المالي كيفي

 .إعداد الميزانية، تنفيذها، توزيع الاعتمادات، ومعالجة العجز المالي

  المطلب الأول

  الأساس الدستوري لمبدأ اللامركزية 

ــــــة  ــــــة، إذ يحــــــدد العلاقــــــة بــــــين الدول يمثــــــل مبــــــدأ اللامركزيــــــة حجــــــر الزاويــــــة في تنظــــــيم الماليــــــة المحلي

فبـــــدون وجـــــود  .ليات الماليـــــة والإداريـــــةعلـــــى أســــاس توزيـــــع الصـــــلاحيات والمســــؤو والجماعــــات المحليـــــة 

أســـــــــاس دســـــــــتوري واضـــــــــح، لا يمكـــــــــن للجماعـــــــــات المحليـــــــــة أن تتمتـــــــــع بالاســـــــــتقلالية الضـــــــــرورية لإدارة 

يضــــــــــعف قــــــــــدرا علــــــــــى تقــــــــــديم الخــــــــــدمات وتحقيــــــــــق التنميــــــــــة الاقتصــــــــــادية  مواردهــــــــــا ونفقاــــــــــا، ممــــــــــا

 .والاجتماعية

ـــــــب إلى دراســـــــة  ـــــــدأ ويهـــــــدف هـــــــذا المطل ـــــــةالأســـــــاس الدســـــــتوري لمب مـــــــن خـــــــلال  اللامركزي

 :فرعيين رئيسيين

1.   تعريف مبدأ اللامركزية: 



 الإطار المفاهيمي للمالية المحلية                                                           :الفصل الأول

 

~ 23 ~ 

 

2.   الأساس الدستوري للامركزية 

 

  الفرع الأول

  تعريف مبدأ اللامركزية

تعُرف اللامركزية بأا أسلوب في التنظيم الإداري يقوم على توزيع السلطة وعدم تركيزها في جهة 

إلى مستويات إدارية مختلفة داخل المنظمة أو داخل واحدة، حيث يتم تفويض جزء من الصلاحيات 

 .1الدولة، بما يسمح بمشاركة عدة جهات في اتخاذ القرار وإدارة الشؤون العامة

وقد عرّف ليونارد وايت اللامركزية بأا نقل السلطة، سواء كانت تشريعية أو اقتصادية أو 

الأدنى، بما يسمح لهذه المستويات بممارسة إلى المستويات  تنفيذية، من المستويات الحكومية العليا

 .2اختصاصاا في نطاق الصلاحيات الممنوحة لها

كما يرى هنري ماديك أن مفهوم اللامركزية يقوم على عنصرين أساسيين؛ يتمثل الأول في 

كينها التفويض الإداري، أي قيام الإدارة المركزية بمنح بعض سلطاا للإدارات البعيدة عنها جغرافيًا لتم

بموجب  – من أداء مهام محددة، بينما يتمثل العنصر الثاني في التخويل، أي منح السلطات المحلية

الصلاحيات اللازمة لممارسة وظائف معينة وإدارة الشؤون التي تدخل ضمن  – الدستور أو القوانين

 .3اختصاصها

المركزية، إذ يمثل كلاهما درجتين ويتضح من ذلك أن مفهوم اللامركزية يرتبط ارتباطاً وثيقًا بمفهوم 

متقابلتين في نطاق تفويض السلطة؛ فاللامركزية تعني توسيع نطاق التفويض ومنح المستويات الإدارية 

                                                           

  .58ص  )2013دار العلوم للنشر والتوزيع،  :الجزائر( التنظيم الإداري والنشاط الإداري :القانون الإداريمحمد الصغير بعلي،  1
  529، ص)2017أوت  30: للنشرالمسيلة، تاريخ القبول  -بحث منشور، جامعة محمد بوضياف " (اللامركزية، أسلوب للتنمية،"فريجة محمد هشام،  2
  530نفس المرجع، ص  .3
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الدنيا صلاحيات أوسع في اتخاذ القرار، في حين تشير المركزية إلى تركيز السلطة في المستويات العليا وعدم 

 1.تفويضها إلى المستويات الأدنى

لا تتحدد درجة اللامركزية بنوع السلطة المفوضة بقدر ما تتحدد بكمية السلطة الممنوحة و 

ويمكن الاستدلال على درجة اللامركزية من خلال عدد القرارات التي  .للمستويات الإدارية المختلفة

، إضافة إلى مدى يتخذها المسؤولون في المستويات الدنيا، وأهمية هذه القرارات، وتعدد المهام المرتبطة ا

الرقابة التي تمارسها المستويات العليا على هذه القرارات؛ فكلما قلت هذه الرقابة وازدادت صلاحيات 

 .2المستويات الأدنى كان النظام الإداري أقرب إلى اللامركزية

لأمر وعلى العموم، تمنح اللامركزية مرونة أكبر في عملية اتخاذ القرار ومواجهة الظروف المتغيرة، ا

  .3الذي يسهم في تحسين الكفاءة التنظيمية وتعزيز فعالية الإدارة العامة

  الفرع الثاني

  الأسس الدستورية لمبدأ اللامركزية

يعُـــــد مبـــــدأ اللامركزيـــــة مـــــن المبـــــادئ الأساســـــية الـــــتي تقـــــوم عليهـــــا الأنظمـــــة الإداريـــــة المعاصـــــرة، إذ 

ـــــة أن تتـــــولى بمفردهـــــا  إدارة جميـــــع الشـــــؤون العامـــــة، خاصـــــة في ظـــــل لم يعـــــد مـــــن الممكـــــن للســـــلطة المركزي

ولــــذلك اتجهـــــت العديـــــد مــــن الـــــدول إلى اعتمـــــاد  .اتســــاع وظـــــائف الدولــــة وتزايـــــد حاجـــــات اتمــــع

ــــــة، بمــــــا  ــــــات المحلي ــــــة والهيئ ــــــع الاختصاصــــــات بــــــين الســــــلطة المركزي ــــــة ــــــدف توزي ــــــة الإداري نظــــــام اللامركزي

اســـــتقرار هـــــذا النظــــام وعـــــدم تـــــرك تنظيمـــــه ولضـــــمان  .يســــمح بـــــإدارة أكثـــــر كفــــاءة للمصـــــالح العامـــــة

ـــــدأ اللامركزيـــــة ضـــــمن نصوصـــــها  ـــــة علـــــى تكـــــريس مب ـــــة فقـــــط، حرصـــــت الدســـــاتير الحديث للقـــــوانين العادي

 .الأساسية

                                                           

  .112، ص )2010ديوان المطبوعات الجامعية،  :الجزائر( ، الجزء الأولالقانون الإداري، عوابديعمار  1
  .60، ص مرجع سابقمحمد الصغير بعلي،  2
 .115، ص القانون الإداريعمار عوابدي،  3
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ويقصــــــد بالأســــــس الدســــــتورية لمبــــــدأ اللامركزيــــــة مجموعــــــة القواعــــــد الــــــتي يــــــنص عليهــــــا الدســــــتور، 

ــــــة تتمتــــــع بالش ــــــتي تقــــــرّ بوجــــــود جماعــــــات محليــــــة أو إقليمي ــــــة وتمــــــارس اختصاصــــــاا في وال خصــــــية المعنوي

ويترتــــــب علــــــى إدراج هــــــذا المبــــــدأ في  .إطــــــار مــــــن الاســــــتقلال الإداري والمــــــالي تحــــــت رقابــــــة الدولــــــة

ــــــزم القــــــوانين العاديــــــة  الدســــــتور أن تصــــــبح اللامركزيــــــة جــــــزءًا مــــــن البنــــــاء الدســــــتوري للدولــــــة، بحيــــــث تلت

 .باحترامها وتنظيمها وفق المبادئ التي يحددها الدستور

وتتجلـــــــى الأســـــــس الدســـــــتورية للامركزيـــــــة في عـــــــدة عناصـــــــر، مـــــــن أهمهـــــــا الاعـــــــتراف الدســـــــتوري 

بالجماعـــــــــات المحليـــــــــة باعتبارهـــــــــا وحـــــــــدات إداريـــــــــة أساســـــــــية في تنظـــــــــيم الدولـــــــــة، إضـــــــــافة إلى منحهـــــــــا 

كمـــــا تقــــوم اللامركزيـــــة علـــــى مبـــــدأ  .الشخصــــية المعنويـــــة والاســـــتقلال النســــبي في إدارة شـــــؤوا المحليـــــة

يئــــــات المحليــــــة، حيــــــث تســــــمح العديــــــد مــــــن الدســــــاتير بانتخــــــاب اــــــالس المحليــــــة مــــــن قبــــــل انتخــــــاب اله

ومــــن جهــــة أخــــرى، تعــــترف الدســــاتير  .الســـكان، ممــــا يعــــزز المشــــاركة الشــــعبية في إدارة الشــــؤون العامـــة

عـــــادة بقـــــدر مـــــن الاســـــتقلال المـــــالي للجماعـــــات المحليـــــة، بمـــــا يســـــمح لهـــــا بـــــامتلاك مـــــوارد ماليـــــة خاصـــــة 

 .انياا لتسيير المرافق والخدمات العامة المحليةوإعداد ميز 

ففـــي  .وقـــد حرصـــت العديـــد مـــن الدســـاتير المعاصـــرة علـــى تكـــريس هـــذا المبـــدأ بصـــورة صـــريحة

علـــــى أن تنظـــــيم الجمهوريـــــة يقـــــوم  1في المـــــادة  1958فرنســـــا، يـــــنص دســـــتور الجمهوريـــــة الفرنســـــية 

ــــة ــــة مــــن الدســــتور نف 72كمــــا تــــنص المــــادة  .علــــى مبــــدأ اللامركزي ســــه علــــى أن الجماعــــات الترابي

للجمهوريـــــــة تشـــــــمل البلـــــــديات والأقـــــــاليم والجهـــــــات والجماعـــــــات ذات الوضـــــــع الخـــــــاص، وتــُـــــدار بحريـــــــة 

 1 .بواسطة مجالس منتخبة ضمن الشروط التي يحددها القانون

علــــى الاعــــتراف بحــــق القوميــــات  103في المــــادة  1978وفي إســــبانيا، نــــص دســــتور إســــبانيا 

ــــذاتي داخــــل إطــــار وحــــدة الأمــــة الإســــبانية، كمــــا تــــنص المــــادة  والمنــــاطق في الحكــــم علــــى أن  137ال

                                                           

 Journal) ، الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية1958أكتوبر  4، الصادر في 1958دستور الجمهورية الفرنسية لسنة  1
officiel de la République française) ،5  1958أكتوبر.  
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ــــــا في بلــــــديات وأقــــــاليم ومجتمعــــــات ذاتيــــــة الحكــــــم، وتتمتــــــع جميــــــع هــــــذه الكيانــــــات  الدولــــــة تــــــنظم إقليميً

 1 .بالاستقلال في إدارة مصالحها الخاصة

كزيــــــة في المــــــادة مبــــــدأ اللامر  1948أمــــــا في إيطاليــــــا، فقــــــد كــــــرس دســــــتور الجمهوريــــــة الإيطاليــــــة 

الـــــتي تـــــنص علـــــى أن الجمهوريـــــة، مـــــع تأكيـــــدها علـــــى وحـــــدة الدولـــــة وعـــــدم قابليتهـــــا للتجزئـــــة،  5

علــــى أن الجمهوريــــة  114كمــــا تــــنص المــــادة  .تعــــترف باللامركزيــــة الإداريــــة وتعمــــل علــــى تطبيقهــــا

ــــــــة، وتعــــــــد هــــــــذه الوحــــــــدات   ــــــــدن الحضــــــــرية والأقــــــــاليم والدول ــــــــديات والمقاطعــــــــات والم تتكــــــــون مــــــــن البل

 2 .كيانات مستقلة تتمتع بسلطات وصلاحيات وفقًا للدستور

المــــــــادة الأساســــــــية الــــــــتي تكــــــــرس مبــــــــدأ الفيدراليــــــــة واللامركزيــــــــة في القــــــــانون الأساســــــــي الألمــــــــاني 

، الــــــتي تــــــنص علــــــى أن جمهوريــــــة ألمانيــــــا ) 1الفقــــــرة ( 20المــــــادة  هــــــي 1949لعــــــام ) الدســــــتور(

ــــــة اتحاديــــــة شــــــرط  - 3فقــــــرة ( 79المــــــادة  ويــــــتم تعزيــــــز هــــــذا المبــــــدأ مــــــن خــــــلال .الاتحاديــــــة هــــــي دول

  3 .ل الدستور بما يمس تقسيم الاتحاد إلى ولايات، التي تمنع تعدي)الأبدية

ـــــــدأ، ومـــــــن ذلـــــــك دســـــــتور المملكـــــــة المغربيـــــــة  كمـــــــا كرســـــــت بعـــــــض الدســـــــاتير العربيـــــــة هـــــــذا المب

ــــدبير  136الــــذي نــــص في المــــادة  2011 علــــى أن التنظــــيم الــــترابي للمملكــــة يقــــوم علــــى مبــــادئ الت

الجماعــــات الترابيــــة تســــاهم في إعــــداد علــــى أن  137الحــــر والتعــــاون والتضــــامن، كمــــا أكــــد في المــــادة 

 .4السياسات العمومية الترابية وتنفيذها

                                                           

 Boletín Oficial del)  ، الجريدة الرسمية الإسبانية1978ديسمبر  27، الصادر بتاريخ 1978دستور مملكة إسبانيا لسنة  1
Estado) 1978ديسمبر  29، بتاريخ 311، العدد.  

، الجريدة 1948يناير  1، ودخل حيز التنفيذ في 1947ديسمبر  27، الصادر بتاريخ 1948دستور الجمهورية الإيطالية لسنة  2
  .1947ديسمبر  27، بتاريخ 298، العدد (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) الرسمية الإيطالية

، الجريدة الرسمية 1949 ماي 23، الصادر بتاريخ (Grundgesetz) 1949مهورية ألمانيا الاتحادية لسنة القانون الأساسي لج 3
  ..1949 ماي 23، الجزء الأول، (Bundesgesetzblatt) الاتحادية الألمانية

، الجريدة الرسمية للمملكة 2011جويلية  29بتاريخ  1.11.91، الصادر بظهير شريف رقم 2011دستور المملكة المغربية لسنة  4
  .2011جويلية  30مكرر، بتاريخ  5964المغربية، العدد 
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إلى أن الاعــــــتراف الدســــــتوري  وتشـــــير تقــــــارير صــــــادرة عــــــن الأمــــــم المتحــــــدة والبنــــــك الــــــدولي

باللامركزيــــــة يعُــــــد مــــــن أهــــــم الآليــــــات الــــــتي تعــــــزز الحوكمــــــة المحليــــــة، لأنــــــه يضــــــمن مشــــــاركة المــــــواطنين في 

ويســــــــهم في تحســــــــين كفــــــــاءة تقــــــــديم الخــــــــدمات العامــــــــة وتحقيــــــــق التنميــــــــة المحليــــــــة إدارة الشــــــــؤون المحليــــــــة 

 .المتوازنة

وعليــــــــه يتضــــــــح أن الأســـــــــس الدســــــــتورية لمبـــــــــدأ اللامركزيــــــــة لا تقتصــــــــر علـــــــــى مجــــــــرد الاعـــــــــتراف 

بوجـــــــود الجماعـــــــات المحليـــــــة، بـــــــل تشـــــــمل مجموعـــــــة مـــــــن القواعـــــــد الدســـــــتورية الـــــــتي تـــــــنظم وجـــــــود هـــــــذه 

اســــــتقلالها واختصاصــــــاا وعلاقتهــــــا بالســـــلطة المركزيــــــة، بمــــــا يحقــــــق التــــــوازن بــــــين الهيئـــــات وتحــــــدد طبيعــــــة 

  .وحدة الدولة ومتطلبات الإدارة المحلية

  المطلب الثاني

  القوانين المنظمة للجماعات المحلية  

لا يعـــــد نظـــــام الجماعـــــات الإقليميـــــة أو مـــــا يعُـــــرف بـــــالحكم المحلـــــي نظامًـــــا حـــــديث النشـــــأة، بـــــل 

صـــــور القديمـــــة، حيـــــث ظهـــــرت أشـــــكال مختلفـــــة مـــــن التنظـــــيم المحلـــــي لإدارة شـــــؤون يمتـــــد وجـــــوده إلى الع

غــــير أن هــــذا النظــــام لم يتخــــذ صــــورته القانونيــــة والمؤسســــاتية المعروفــــة في الوقــــت الحاضــــر  .اتمعــــات

إلا مـــــع ظهـــــور الدولـــــة الحديثـــــة في ايـــــة القـــــرن الثـــــامن عشـــــر، عنـــــدما بـــــدأت الـــــدول في تبـــــني أســـــاليب 

وقــــد شـــــهد  .م علـــــى توزيــــع الاختصاصــــات بـــــين الســــلطة المركزيــــة والهيئـــــات المحليــــةتنظــــيم إداري تقــــو 

ـــــا مهمـــــة،  ـــــد مـــــن الـــــدول نظـــــرًا لمـــــا يحققـــــه مـــــن مزاي نظـــــام الجماعـــــات الإقليميـــــة انتشـــــاراً واســـــعًا في العدي

مــــــن بينهــــــا دعــــــم التنميــــــة المحليــــــة وتعزيــــــز الاســــــتقرار الإداري والسياســــــي، إضــــــافة إلى كونــــــه أحــــــد أبــــــرز 

  .1لديمقراطية المحلية ومؤشراً مهمًا على جودة الحوكمةتطبيقات ا

                                                           

، كلية الحقوق والعلوم 12، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد النظام القانوني للجماعات الإقليمية في الجزائرفريجات إسماعيل،  1
  .195، ص 2016انفي الوادي، الجزائر، ج – السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر
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تعُــــــــد القــــــــوانين المنظمــــــــة للجماعــــــــات المحليــــــــة الإطــــــــار التشــــــــريعي الــــــــذي يحــــــــدد كيفيــــــــة تنظــــــــيم 

ويـــــأتي هـــــذا التنظــــيم تطبيقًـــــا للمبـــــادئ  .الوحــــدات المحليـــــة واختصاصــــاا وعلاقتهـــــا بالســـــلطة المركزيــــة

التشـــــــــريعية إصـــــــــدار نصـــــــــوص قانونيـــــــــة تحـــــــــدد طبيعـــــــــة الدســـــــــتورية للامركزيـــــــــة، حيـــــــــث تتـــــــــولى الســـــــــلطة 

وتختلــــف هــــذه القــــوانين مــــن دولــــة إلى أخــــرى، إلا أــــا  .الجماعــــات المحليــــة وأجهزــــا وطــــرق تســــييرها

ــــــة ومنحهــــــا صــــــلاحيات تمكّنهــــــا مــــــن إدارة الشــــــؤون  ــــــل في تنظــــــيم الإدارة المحلي تتشــــــابه في الهــــــدف المتمث

 .المحلية في إطار القانون

القــــــوانين المنظمــــــة للجماعــــــات المحليــــــة مــــــن خــــــلال عــــــرض بعــــــض النمــــــاذج  ولهــــــذا يمكــــــن تنــــــاول

 .التشريعية المقارنة التي تبين كيفية تنظيم هذه الهيئات في عدد من الأنظمة القانونية

  الفرع الأول

 القوانين المنظمة للجماعات المحلية في بعض الدول الأوروبية

ت المحليـــــة بموجـــــب قـــــوانين خاصـــــة ـــــدف في العديـــــد مـــــن الـــــدول الأوروبيـــــة، تم تنظـــــيم الجماعـــــا

 إلى تحديد اختصاصاا وتنظيم أجهزا الإدارية والمالية

 التنظيم القانوني للجماعات المحلية في فرنسا -1

الـــــــدول الرائـــــــدة في مجـــــــال تنظـــــــيم الجماعـــــــات المحليـــــــة، حيـــــــث يقـــــــوم نظامهـــــــا تعُـــــــد فرنســـــــا مـــــــن 

 والأقـــاليم (Communes) البلـــديات :الإداري علـــى ثـــلاث وحـــدات إقليميـــة رئيســـية هـــي

(Départements) والجهات (Régions). 

  ويستند تنظيم هذه الجماعات إلى 

Code général des collectivités territoriales   
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وقــــد جــــرى  .الــــذي يعُــــد المرجــــع التشــــريعي الأساســــي المــــنظم للجماعــــات الإقليميــــة في فرنســــا

ــــين هــــذا القــــانون بموجــــب الأمــــر رقــــم ــــي ال549-2000  تقن ، 12000 جــــوان 15صــــادر ف

 .حيث جمع النصوص التشريعية المتعلقة بالجماعات المحلية في مدونة قانونية واحدة

 :ويحدد هذا القانون بشكل دقيق

 .الهيئات المنتخبة للجماعات المحلية مثل الس البلدي والس الإقليمي •

 .اختصاصات هذه االس في إدارة الشؤون المحلية •

 .ظمة للموارد المالية المحليةالقواعد المن •

 .المحافظ الدولة عبر ممثلها في الإقليمآليات الرقابة الإدارية التي تمارسها  •

ويؤكــــــد هــــــذا التنظــــــيم علــــــى مبــــــدأ الاســــــتقلال الإداري والمــــــالي للجماعــــــات المحليــــــة مــــــع بقائهــــــا 

 .خاضعة لرقابة الدولة لضمان احترام القوانين

 المحلية في إسبانياالتنظيم القانوني للجماعات  -2

في إســـــــبانيا، تم تعزيــــــــز نظـــــــام الإدارة المحليـــــــة مـــــــن خـــــــلال الدســــــــتور بعـــــــد التحـــــــول الـــــــديمقراطي 

 .، الذي اعترف باستقلال البلديات والأقاليم في إدارة مصالحها المحلية1978الإسباني لسنة 

 Ley Reguladora de las Bases del Régimenوقــد صــدر لاحقًــا 

Local 7/1985 (انون المـــنظم لأســـس النظـــام المحلـــيالقـــ)  ويعُـــد 19852ريـــل فأ 2بتـــاريخ ،

 .الذي ينظم الجماعات المحلية في إسبانيا الإطار التشريعي الأساسي

                                                           

 Code général des) المتضمن تقنين القانون العام للجماعات الإقليمية الفرنسية 15/06/2000المؤرخ في  549-2000الأمر رقم  1
collectivités territoriales) 16/06/2000، الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية بتاريخ.  

 Ley Reguladora de) المتعلق بتنظيم أسس النظام المحلي في إسبانيا  02/04/1985المؤرخ في  7/1985القانون رقم  2
las Bases del Régimen Local) 03/04/1985، الجريدة الرسمية الإسبانية بتاريخ.  
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 :وينظم هذا القانون

 .(Municipios) البلديات •

 .(Provincias) المقاطعات •

 .الكيانات المحلية الأخرى •

 :كما يحدد

 .طريقة انتخاب االس البلدية •

 .تصاصات السلطات المحلية في مجالات الخدمات العامة والتنمية المحليةاخ •

 .العلاقة القانونية بين الجماعات المحلية والدولة أو الأقاليم ذات الحكم الذاتي •

ويهــــــدف هــــــذا القــــــانون إلى تحقيــــــق التــــــوازن بــــــين وحــــــدة الدولــــــة الإســــــبانية وضــــــمان اســــــتقلال 

 .الإدارة المحلية

 ماعات المحلية في إيطالياالتنظيم القانوني للج -3

 والمقاطعـــات (Comuni) في إيطاليـــا، يعتمـــد نظـــام الجماعـــات المحليـــة علـــى البلـــديات

(Province) والجهــــات (Regioni) ويســــتند تنظيمهــــا القــــانوني إلى نــــص تشــــريعي شــــامل ،

 Decreto Legislativo n. 267/2000 – Testo Unico degliهــو 

Enti Locali. 
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ـــــنص الموحـــــد 2000 أوت 18وقـــــد صـــــدر هـــــذا المرســـــوم التشـــــريعي في  ـــــرف باســـــم ال ، ويعُ

 .1لقوانين الهيئات المحلية

 :ويتضمن هذا القانون أحكامًا تفصيلية تتعلق بـ

 .تنظيم االس البلدية والإقليمية •

 .صلاحيات رؤساء البلديات •

 .النظام المالي للجماعات المحلية •

 .على الهيئات المحليةة الرقابة التي تمارسها الدول •

كمـــــا يعـــــزز هـــــذا القـــــانون مبـــــدأ الاســـــتقلال الـــــذاتي المحلـــــي الـــــذي أقـــــره الدســـــتور الإيطـــــالي، مـــــع 

  .ضمان خضوع الجماعات المحلية للقانون الوطني

 الفرع الثاني

 القوانين المنظمة للجماعات المحلية في بعض الدول العربية 

ـــــــــة مـــــــــن خـــــــــلال إصـــــــــدار تســـــــــعى العديـــــــــد مـــــــــن الـــــــــدول العربيـــــــــة إلى تنظـــــــــيم  الجماعـــــــــات المحلي

تشـــــــريعات خاصـــــــة ـــــــدف إلى تكـــــــريس مبـــــــدأ اللامركزيـــــــة الإداريـــــــة وتمكـــــــين الهيئـــــــات المحليـــــــة مـــــــن إدارة 

ـــــا إلى نصـــــوص دســـــتورية تعـــــترف  .الشـــــؤون العامـــــة ذات الطـــــابع المحلـــــي ويســـــتند هـــــذا التنظـــــيم غالبً

ل المــــــــالي، ثم تــــــــأتي القــــــــوانين بوجــــــــود وحــــــــدات إداريــــــــة محليــــــــة تتمتــــــــع بالشخصــــــــية المعنويــــــــة والاســــــــتقلا

وفي هـــــذا الإطـــــار يمكـــــن  .التنظيميـــــة لتحديـــــد هياكلهـــــا واختصاصـــــاا وعلاقتهـــــا بالســـــلطة المركزيـــــة

 .عرض بعض النماذج التشريعية في الدول العربية

                                                           

 Testo) االمتضمن النص الموحد لقوانين الهيئات المحلية في إيطالي 18/08/2000المؤرخ في  267/2000المرسوم التشريعي رقم  1
Unico degli Enti Locali) 28/09/2000، الجريدة الرسمية للجمهورية الإيطالية بتاريخ.  
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 التنظيم القانوني للجماعات المحلية في المغرب :أولاً 

إصـــــــلاحات مهمـــــــة في مجـــــــال اللامركزيـــــــة الإداريـــــــة، خاصـــــــة بعـــــــد دســـــــتور ســـــــنة شـــــــهد المغـــــــرب 

الــــذي كــــرس مبــــدأ الجهويــــة المتقدمــــة ومــــنح الجماعــــات الترابيــــة صــــلاحيات واســــعة في مجــــال  2011

 .التنمية المحلية

ـــــــد القـــــــانون التنظيمـــــــي رقـــــــم  ـــــــق بالجماعـــــــات 113.14ويعُ الإطـــــــار القـــــــانوني  الإقليميـــــــة، المتعل

، حيـــــــــث يحـــــــــدد هـــــــــذا القـــــــــانون قواعـــــــــد تنظـــــــــيم 1ماعـــــــــات المحليـــــــــة في المغـــــــــربالأساســـــــــي المـــــــــنظم للج

الجماعــــــــات وصــــــــلاحيات اــــــــالس المنتخبــــــــة، واختصاصــــــــات رؤســــــــاء اــــــــالس الجماعيــــــــة، إضــــــــافة إلى 

 .تنظيم الموارد المالية للجماعات الترابية وآليات الرقابة الإدارية التي تمارسها الدولة عليها

المحليــــــة بالشخصــــــية الاعتباريــــــة والاســــــتقلال  تــــــع الجماعــــــاتكمــــــا يــــــنص هــــــذا القــــــانون علــــــى تم

ــــوازن بــــين الاســــتقلال  المــــالي، مــــع خضــــوعها لرقابــــة الســــلطة المركزيــــة لضــــمان احــــترام القــــانون وتحقيــــق الت

 .المحلي ووحدة الدولة

 التنظيم القانوني للجماعات المحلية في تونس :ثانياً 

الـــــذي   2014ا بعـــــد اعتمـــــاد دســـــتور ســـــنة عـــــرف نظـــــام الإدارة المحليـــــة في تـــــونس تطـــــوراً مهمًـــــ

 .كرس مبدأ اللامركزية باعتباره أحد أسس التنظيم الإداري للدولة

يحــــــدد هــــــذا القــــــانون تنظــــــيم البلــــــديات والجهــــــات والأقــــــاليم، كمــــــا يبــــــين صــــــلاحيات اــــــالس 

للجماعــــــات  المحليــــــة المنتخبــــــة واختصاصــــــاا في إدارة الشــــــؤون المحليــــــة، إضــــــافة إلى تنظــــــيم المــــــوارد الماليــــــة

 .المحلية وآليات الرقابة التي تمارسها الدولة عليها

                                                           

 6380المتعلق بالجماعات، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية رقم  07/07/2015المؤرخ في  113.14القانون التنظيمي رقم  1
  .23/07/2015بتاريخ 
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ويهــــــــدف هــــــــذا القــــــــانون إلى تعزيــــــــز الديمقراطيــــــــة المحليــــــــة وتوســــــــيع مشــــــــاركة المــــــــواطنين في إدارة 

 .الشأن العام على المستوى المحلي

 التنظيم القانوني للجماعات المحلية في مصر :ثالثاً 

علـــــــى تقســـــــيم إداري يتكـــــــون مـــــــن المحافظـــــــات والمراكـــــــز يعتمـــــــد نظـــــــام الإدارة المحليـــــــة في مصـــــــر 

 .هذه الوحدات إلى قانون خاص ينظم الإدارة المحليةوالمدن والأحياء والقرى، ويستند تنظيم 

بشــــــــــأن نظــــــــــام الإدارة المحليــــــــــة الإطــــــــــار القــــــــــانوني  11979لســــــــــنة  43ويعُــــــــــد القــــــــــانون رقــــــــــم 

القـــــــانون هياكـــــــل الإدارة المحليـــــــة  الأساســـــــي المـــــــنظم للجماعـــــــات المحليـــــــة في مصـــــــر، حيـــــــث يحـــــــدد هـــــــذا

واختصاصــــــات اــــــالس الشــــــعبية المحليــــــة، إضــــــافة إلى تنظــــــيم العلاقــــــة بــــــين الوحــــــدات المحليــــــة والســــــلطة 

 .المركزية

كمـــــــا يبـــــــين القـــــــانون اختصاصـــــــات المحـــــــافظين واـــــــالس المحليـــــــة في إدارة المرافـــــــق العامـــــــة المحليـــــــة 

  .ات لرقابة الحكومة المركزيةوتقديم الخدمات للمواطنين، مع خضوع هذه الهيئ

  المطلب الثالث

  النصوص المالية المنظمة للميزانيات المحلية  

تعُـــــد الميزانيـــــة العامـــــة للدولـــــة الوثيقـــــة الماليـــــة الأساســـــية الـــــتي تحـــــدّد تقـــــديرات الإيـــــرادات المتوقعـــــة 

 .يصـــدره البرلمـــان والنفقـــات المقـــرّرة للدولـــة خـــلال ســـنة ماليـــة محـــدّدة، وتنُفّـــذ وفـــق إطـــار قـــانوني ملـــزم

ـــــدول المصـــــدر التشـــــريعي الرئيســـــي الـــــذي  ـــــة الـــــتي تعتمـــــدها ال ـــــدّ القـــــوانين الماليـــــة الســـــنوية أو التنظيمي وتعُ

 يحدّد إجراءات الإعداد، الاعتماد، التنفيذ، والرقابة على الميزانية العامة

                                                           

بشأن نظام الإدارة المحلية في مصر، الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية  14/06/1979المؤرخ في  1979لسنة  43القانون رقم  1
  .21/06/1979بتاريخ 
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تنطلـــــــق هـــــــذه القـــــــوانين مـــــــن مبـــــــادئ ماليـــــــة عامـــــــة متعـــــــارف عليهـــــــا مثـــــــل الســـــــنوية، الشـــــــمول، 

لتــــوازن، والمســـــاءلة، وتختلــــف تفاصـــــيلها بــــين نظـــــام تشــــريعي وآخـــــر حســــب الدســـــتور والإطــــار القـــــانوني ا

  لكل دولة

 الفرع الأول

 النصوص المالية المنظمة للميزانية العامة في بعض الدول الأوروبية 

 -LOLF  فرنسا :أولاً 

المــــؤرخ في  692-2001في فرنســــا، يــُــنظّم النظــــام المــــالي العــــام عــــبر القــــانون التنظيمــــي رقــــم 

 Loi Organique relative aux lois) المتعلــق بقــوانين الماليــة 01/08/2001 

de finances – LOLF) ،1 الـــذي نُشِــــر في الجريـــدة الرسميـــة للجمهوريـــة الفرنســـية بتــــاريخ

02/08/2001.^3 

ــــــرض علــــــى البرلمــــــان في شــــــكل  ــــــدّ وتعُ ــــــة تعُ ــــــى أن الميزانيــــــة العامــــــة للدول يــــــنصّ هــــــذا القــــــانون عل

يتضــــمّن تقــــديرات الإيــــرادات والنفقــــات، وينُفّــــذ  (Loi de finances)قـــانون ماليــــة ســــنوي 

تحديــــد الإعتمــــادات، التخصيصــــات الماليــــة للــــوزارات، آليــــات التعــــديل  :وفــــق مبــــادئ واضــــحة تشــــمل

  .فة إلى الرقابة البرلمانية على التنفيذخلال السنة، إضا

ويـــــنظم القـــــانون أيضًـــــا إجـــــراءات إعـــــداد المشـــــروع وتقديمـــــه مـــــن قبـــــل الحكومـــــة، وكيفيـــــة مناقشـــــته 

ــًــــا بعــــــد المصــــــادقة  داخــــــل غــــــرفتي البرلمــــــان، بالإضــــــافة إلى القواعــــــد الــــــتي تحــــــدد مــــــتى يعُــــــدّ المشــــــروع قانون

  .عليه

 القوانين المالية – إسبانيا :ثانيًا

                                                           

، الجريدة الرسمية للجمهورية (LOLF) المتعلق بقوانين المالية 01/08/2001المؤرخ في  692-2001 القانون التنظيمي رقم  1
  ،02/08/2001الفرنسية بتاريخ 
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ســــــبانيا، تــُــــنظّم الميزانيــــــة العامــــــة للدولــــــة عــــــبر نظــــــام متكامــــــل مــــــن التشــــــريعات الماليــــــة، مــــــن في إ

المتعلـــق بتنظـــيم الماليـــة العامـــة،  28/12/1988المـــؤرخ في  1988لســـنة  39بينهـــا القـــانون رقـــم 

 30/12/1988.1الذي نُشِر في الجريدة الرسمية الإسبانية بتاريخ 

العامـــــــة والإعتمـــــــادات الماليـــــــة للدولـــــــة، ويحـــــــدد مواعيـــــــد يـــــــنظّم هـــــــذا القـــــــانون أوجـــــــه الإيـــــــرادات 

، إضــــافة إلى القواعــــد الخاصــــة بـــــ تعــــديل (الكــــورتيس) تقــــديم مشــــروع الميزانيــــة إلى الســــلطة التشــــريعية

   .الميزانية أثناء السنة المالية والرقابة عليها

ويــــــــنصّ القــــــــانون أيضًــــــــا علــــــــى تنظــــــــيم الصــــــــرف العــــــــام، وكيفيــــــــة تخصــــــــيص الاعتمــــــــادات بــــــــين 

لــــــوزارات، وتحديــــــد النفقــــــات الاســــــتثمارية والتشــــــغيلية، إضــــــافة إلى مواعيــــــد وأُطــــــر تقــــــديم تقــــــارير تنفيــــــذ ا

 .الميزانية إلى البرلمان

 النظام المالي – إيطاليا :ثالثاً

في إيطاليـــــا، يـُــــنظّم الإطـــــار المـــــالي العـــــام بمـــــا يتعلـــــق بالميزانيـــــة العامـــــة عـــــبر المرســـــوم التشـــــريعي رقـــــم 

، المتضـــــمن الـــــنص الموحـــــد لقـــــوانين الهيئـــــات 18/08/2000المـــــؤرخ في  2000لســـــنة  267

، الــــذي نُشِــــر في الجريــــدة الرسميــــة (Testo Unico degli Enti Locali) المحليــــة

 .28/09/2000للجمهورية الإيطالية بتاريخ 

علـــــى الـــــرغم مـــــن أن هـــــذا الـــــنص يركّـــــز كثـــــيراً علـــــى الهيئـــــات المحليـــــة، إلاّ أنـــــه يتضـــــمن أحكامًـــــا 

ــــرادات ماليــــة  ــــات المحليــــة، مثــــل قواعــــد تقــــدير الإي ــــة مــــع الميزاني ــُــنظم تنســــيق الميزانيــــة العامــــة للدول مهمــــة ت

                                                           

المتعلق بتنظيم المالية العامة في إسبانيا، الجريدة الرسمية الإسبانية بتاريخ  28/12/1988المؤرخ في  1988لسنة  39انون رقم الق 1
30/12/1988  
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علـــــى مســـــتوى البلـــــديات والأقـــــاليم وكيفيـــــة إدراجهـــــا في الحســـــابات العامـــــة للدولـــــة، إضـــــافة إلى آليـــــات 

  1.الرقابة المالية بين الدولة والهيئات المحلية

التــــــوازن المــــــالي والالتــــــزام بالقواعــــــد العامــــــة لتنفيـــــــذ  ويــــــنصّ الــــــنص الموحــــــد أيضًــــــا علــــــى مبــــــادئ

  .الإنفاق العام ضمن الحدود المقررة قانوناً

 الفرع الثاني

 النصوص المالية المنظمة للميزانية العامة في بعض الدول العربية 

 المغرب :أولاً 

ـــــــذي يصـــــــدر  عـــــــن في المغـــــــرب، تـــــــنظم الميزانيـــــــة العامـــــــة للدولـــــــة عـــــــبر قـــــــانون الماليـــــــة الســـــــنوي ال

الحكومــــــــة ويعُــــــــرض علــــــــى البرلمــــــــان للمصــــــــادقة عليــــــــه قبــــــــل بدايــــــــة الســــــــنة الماليــــــــة، ويشــــــــمل تقــــــــديرات 

يـــــرتبط هـــــذا القـــــانون  .الإيـــــرادات والنفقـــــات العامـــــة للدولـــــة، وآليـــــات تنفيـــــذ الميزانيـــــة والرقابـــــة عليهـــــا

  2.ال العامبالدستور المغربي الذي يؤسس لمبادئ الشفافية، التوازن المالي، والمساءلة في إدارة الم

يتضـــــــمّن القـــــــانون أيضًـــــــا أحكامًـــــــا تخـــــــص التقريـــــــر النهـــــــائي عـــــــن تنفيـــــــذ الميزانيـــــــة، المتوجّـــــــه إلى 

البرلمــــــــان بعــــــــد ايــــــــة الســــــــنة الماليــــــــة، وذلــــــــك لضــــــــمان ممارســــــــة الرقابــــــــة البرلمانيــــــــة علــــــــى الأداء المــــــــالي 

  .للحكومة

  

  

                                                           

 Testo) المتضمن النص الموحد لقوانين الهيئات المحلية 18/08/2000المؤرخ في  2000لسنة  267المرسوم التشريعي رقم  1
Unico degli Enti Locali) 28/09/2000، الجريدة الرسمية للجمهورية الإيطالية بتاريخ  

 6380المتعلق بالجماعات، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية رقم  07/07/2015المؤرخ في  113.14القانون التنظيمي رقم  2
  .,23/07/2015بتاريخ 
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 تونس :ثانيًا

ـــــة عـــــبر قـــــانون ـــــة العامـــــة للدول ــُـــنظّم الميزاني ـــــة الســـــنوي، الـــــذي تقُدّمـــــه الحكومـــــة  في تـــــونس، ت المالي

، ويحــــــدّد هــــــذا القــــــانون 2014إلى البرلمــــــان لمراجعتــــــه والمصــــــادقة عليــــــه وفــــــق الدســــــتور التونســــــي لســــــنة 

ـــــذها، كمـــــا يتضـــــمن قواعـــــد التعـــــديل داخـــــل الســـــنة، وإجـــــراءات  ـــــرادات والنفقـــــات ويضـــــع أطـــــر تنفي الإي

 1.المساءلة الماليةتقديم تقارير الأداء إلى البرلمان لضمان الشفافية و 

 مصر :ثالثاً

في مصـــــر، يـــــنظم قـــــانون الموازنـــــة العامـــــة للدولـــــة تقـــــديرات الإيـــــرادات والنفقـــــات للدولـــــة، ويقُـــــدّم 

ســــــنوياً إلى مجلــــــس النــــــواب لاعتمــــــاده قبــــــل بدايــــــة الســــــنة الماليــــــة، ويحــــــدد أيضًــــــا آليــــــات تنفيــــــذ الميزانيــــــة 

  2.انية على الأداء التنفيذي لتنفيذ الميزانيةوالرقابة على الصرف العام، إضافة إلى الرقابة البرلم

  المبحث الثالث

  المبادئ الحاكمة للمالية المحلية 

الحاكمـــــــة للماليـــــــة المحليـــــــة الإطـــــــار الأساســـــــي الـــــــذي يضـــــــبط عمـــــــل الجماعـــــــات تمثـــــــل المبـــــــادئ 

ــــــــة في إدارة مواردهــــــــا ونفقاــــــــا ــــــــة للجماعــــــــات المحليــــــــة، . المحلي فهــــــــي تحــــــــدد الحقــــــــوق والالتزامــــــــات المالي

وتضــــــــمن تــــــــوازن العلاقــــــــة بـــــــــين الاســــــــتقلال المــــــــالي للجماعــــــــات المحليـــــــــة وضــــــــرورة خضــــــــوعها للرقابـــــــــة 

وتركـــــــز هـــــــذه المبـــــــادئ علـــــــى تحقيـــــــق التنميـــــــة المحليـــــــة، الكفـــــــاءة في صـــــــرف الأمـــــــوال العامـــــــة، . القانونيـــــــة

  .وضمان التوازن المالي والاستدامة المالية

                                                           

المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، الرائد الرسمي  09/05/2018المؤرخ في  2018لسنة  29 القانون الأساسي عدد  1
  15/05/2018بتاريخ  39للجمهورية التونسية عدد 

بشأن نظام الإدارة المحلية في مصر، الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية  14/06/1979المؤرخ في  1979لسنة  43 القانون رقم  2
  21/06/1979بتاريخ 
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 :يتناول المبحث ثلاثة مطالب رئيسية

 مبدأ الاستقلال المالي: المطلب الأول .1

يوضح حق الجماعات المحلية في امتلاك مواردها المالية وإدارا بحرية نسبية ضمن الحدود 

 .القانونية، مما يمكنها من تلبية احتياجاا المحلية دون الاعتماد الكلي على الدولة المركزية

 مبدأ التوازن المالي: المطلب الثاني .2

توازن الإيرادات والنفقات في ميزانيات الجماعات المحلية، لضمان يتناول ضرورة المحافظة على 

عدم وقوع عجز مالي يعيق تنفيذ مشاريع التنمية المحلية، مع احترام القواعد القانونية المتعلقة 

 .بالإنفاق والموارد

 مبدأ الرقابة على المال العام: المطلب الثالث .3

الهدر وسوء التدبير، ويشمل الرقابة الإدارية والقضائية  دور الرقابة في حماية المال العام منيتناول 

 .لضمان التزام الجماعات المحلية بالقوانين والأنظمة المالية، والحفاظ على شفافية عملياا المالية

  المطلب الأول

  مبدأ الاستقلال المالي 

للجماعـــــــات  يعُـــــــد مبـــــــدأ الاســـــــتقلال المـــــــالي مـــــــن الركـــــــائز الأساســـــــية للماليـــــــة المحليـــــــة، إذ يتـــــــيح

الماليــــــة بحريــــــة نســــــبية، بمــــــا يمكّنهــــــا مــــــن تلبيــــــة حاجــــــات الســــــكان المحليــــــين المحليــــــة التصــــــرّف في مواردهــــــا 

يرتكـــــز هـــــذا المبـــــدأ علـــــى تمكـــــين الجماعـــــات المحليـــــة مـــــن امـــــتلاك مـــــوارد ماليـــــة . وتحقيـــــق التنميـــــة المحليـــــة

كزيـــــة في تصـــــرفاا الماليـــــة إلا في مســـــتقلة، إدارة ميزانياـــــا وفـــــق أولوياـــــا، والحـــــد مـــــن تـــــدخل الدولـــــة المر 

 1.حدود القانون

                                                           

مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة الشهيد حمه " (الإستقلالية المالية للجماعات المحلية،"ناعي، شهيرة سبوعي وزهيرة م 1
  35، ص)2024الوادي، الجزائر،  -لخضر 
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 ،مفهـــــوم الاســـــتقلال المـــــالي وأهميتـــــه :لفهـــــم هـــــذا المبـــــدأ يمكـــــن تقســـــيمه إلى ثلاثـــــة فـــــروع رئيســـــية

  حدود الاستقلال الماليو  عناصر الاستقلال المالي

  الفرع الأول

 مفهوم الاستقلال المالي وأهميته

 مفهوم الاستقلال المالي: أولاً 

الاســـــتقلال المـــــالي للجماعـــــات المحليـــــة يعُـــــدّ مـــــن المبـــــادئ الأساســـــية للماليـــــة المحليـــــة، ويقصـــــد بـــــه 

ـــــــة نســـــــبية ضـــــــمن الإطـــــــار القـــــــانوني  ـــــــى التصـــــــرّف في مواردهـــــــا الماليـــــــة بحري قـــــــدرة الجماعـــــــات المحليـــــــة عل

ـــــــة المســـــــتدامة علـــــــى المســـــــتوى  ـــــــات الســـــــكان المحليـــــــين وتحقيـــــــق التنمي والتنظيمـــــــي، بغـــــــرض تلبيـــــــة حاجي

  1.ليالمح

 :ويشمل مفهوم الاستقلال المالي العناصر التالية

 :امتلاك الموارد المالية الخاصة .1

تشمل هذه الموارد الرسوم والضرائب المحلية، الإيرادات الناتجة عن ملكية الجماعة للأملاك العامة، 

استغلال وكذلك المداخيل الناتجة عن الخدمات المقدمة مباشرة للمواطنين، مثل رسوم النظافة أو 

 .المرافق العمومية

 :القدرة على وضع الميزانية المحلية .2

أي أن الجماعات المحلية تتمتع بالحرية في تحديد أولويات الإنفاق على أساس حاجيات السكان 

 .المحليين، ضمن الحدود القانونية، دون الاعتماد الكامل على الموازنة المركزية

                                                           

  36ص مرجع سابقشهيرة سبوعي وزهيرة مناعي،  1



 الإطار المفاهيمي للمالية المحلية                                                           :الفصل الأول

 

~ 40 ~ 

 

 :إمكانية الاقتراض المحلي أو الخارجي .3

في إطار القانون، يمكن للجماعات المحلية الاقتراض لتمويل المشاريع التنموية، ما يتيح تنفيذ 

استثمارات كبرى دون تأجيلها إلى موافقة الحكومة المركزية، مع مراعاة التوازن بين الموارد 

 1والنفقات

 نســـــــبيًا، المحليـــــــة فـــــــاعلاً اقتصـــــــادياً مســـــــتقلاً بمعـــــــنى آخـــــــر، الاســـــــتقلال المـــــــالي يجعـــــــل الجماعـــــــات 

والبنيــــة التحتيــــة المحليــــة، بــــدلاً مــــن  قــــادراً علــــى اتخــــاذ قــــرارات ماليــــة تــــؤثر مباشــــرة علــــى تحســــين الخــــدمات

  .أن تكون مجرد منفذ لتوجهات الميزانية الوطنية

  أهمية الاستقلال المالي: ثانياً 

ـــــــــــة هـــــــــــذا المبـــــــــــدأ في تحقيـــــــــــق مجموعـــــــــــة مـــــــــــن الأهـــــــــــداف التنمويـــــــــــة والاقتصـــــــــــادية  تكمـــــــــــن أهمي

  :والاجتماعية، أهمها

 :تعزيز فعالية الخدمات العامة .1

بما أن الجماعات المحلية قادرة على التحكم في مواردها المالية، فإا تستطيع تخصيص الأموال 

بشكل مباشر لقطاعات مهمة مثل الصحة، التعليم، النظافة، وصيانة البنية التحتية، بما يتوافق 

 2.مع احتياجات المواطنين المحليين

 :تمكين التخطيط والتنمية المحلية المستدامة  .2

الاستقلال المالي يتيح إعداد خطط تنموية طويلة المدى تتوافق مع خصوصيات كل منطقة، مثل 

 3.مشاريع التنمية الاقتصادية المحلية، وبرامج الإسكان، وتطوير الخدمات البلدية

                                                           

  .2015دار النشر الجامعية، : الجزائر .جماعات المحليةالمالية المحلية وإدارة الموارد المالية لل .سعدي، عبد القادر 1
، العدد 10، الد الة الجزائرية للدراسات المالية والمصرفية "الاستقلال المالي للجماعات المحلية في الجزائر بين الإصلاح وتحديات المرحلة،"عمار علوني،  2

  48ص): 2020جوان ( 01
  49نفس المرجع ، ص 3
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 :رفع مستوى المساءلة والشفافية .3

اعات المحلية عن الموارد المالية تجعلها أكثر عرضة للرقابة المحلية من قبل المسؤولية المباشرة للجم

 .المواطنين واالس المنتخبة، مما يعزز الشفافية والمساءلة

 :تقليل الاعتماد على الدولة المركزية .4

بالاستقلال المالي، يمكن للجماعات المحلية إدارة مشاريعها دون انتظار التمويل الكامل من 

 .مة، ما يخفف الضغط المالي على الموازنة الوطنية ويعزز الكفاءة في توزيع المواردالحكو 

 :تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .5

يسمح الاستقلال المالي بتمويل المشاريع الضرورية التي تحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في 

 1.للفئات الهشة المنطقة، بما يشمل تحسين المرافق العامة وتقديم الدعم

 أمثلة للاستقلال المالي: ثالثاً 

بلديـــــــة تســـــــتفيد مـــــــن الإيـــــــرادات المحليـــــــة مـــــــن رســـــــوم الخـــــــدمات لإعـــــــادة اســـــــتثمارها في صـــــــيانة  •

الطــــــرق الداخليــــــة، تجهيــــــز المــــــدارس، وتطــــــوير الحــــــدائق العامــــــة، دون انتظــــــار الاعتمــــــاد الكامــــــل 

 .من الميزانية المركزية

تيـــــة والضـــــرائب المحليـــــة لتطـــــوير مشـــــاريع تنمويـــــة مســـــتدامة مجلـــــس جهـــــوي يســـــتخدم المـــــوارد الذا •

 2.مثل محطات معالجة المياه أو برامج النقل المحلي

  

  

 
                                                           

  52مرجع سابق، صعمار علوني، 1
  531فريجة محمد هشام، مرجع سابق، ص  2
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  الفرع الثاني

 مظاهر الإستقلال المالي

يعُـــــد الاســـــتقلال المـــــالي أحـــــد أهـــــم المقومـــــات الـــــتي تقـــــوم عليهـــــا اللامركزيـــــة الإداريـــــة، إذ يســـــمح 

الماليــــــة وتــــــدبير مواردهــــــا بمــــــا يــــــتلاءم مــــــع متطلبــــــات التنميــــــة المحليــــــة للجماعــــــات المحليــــــة بــــــإدارة شــــــؤوا 

ويقصــــد بالاســــتقلال المــــالي تمتــــع الجماعــــات المحليــــة بقــــدر مــــن الحريــــة في تســــيير  .وحاجــــات الســــكان

غـــــير أن هـــــذا  .مواردهـــــا الماليـــــة وتحديـــــد أوجـــــه إنفاقهـــــا في إطـــــار القـــــوانين والتنظيمـــــات المعمـــــول ـــــا

فصــــال التـــــام عـــــن الدولــــة، بـــــل يظــــل اســـــتقلالاً نســـــبيًا يخضــــع لرقابـــــة الســـــلطات الاســــتقلال لا يعـــــني الان

 1.المختصة لضمان حسن استعمال المال العام وتحقيق المصلحة العامة

وتتجلـــــى مظـــــاهر الاســـــتقلالية الماليـــــة للجماعـــــات المحليـــــة في عـــــدة جوانـــــب، مـــــن أهمهـــــا قـــــدرا 

كاــــــا، إضــــــافة إلى امتلاكهــــــا للأمــــــلاك العامــــــة علــــــى إعــــــداد ميزانيتهــــــا الخاصــــــة، وتســــــيير أملاكهــــــا وممتل

  .والخاصة التي تشكل جزءًا من ذمتها المالية

 الاستقلال المالي من خلال إعداد الميزانية المحلية :أولاً 

تعُــــــــد الميزانيــــــــة الأداة الأساســــــــية الــــــــتي تعكــــــــس الاســــــــتقلال المــــــــالي للجماعــــــــات المحليــــــــة، فهــــــــي 

ختلــــــف الإيــــــرادات والنفقــــــات الخاصــــــة بالجماعــــــة المحليــــــة خــــــلال الوثيقــــــة الماليــــــة الــــــتي تتضــــــمن تقــــــديراً لم

ومـــن خـــلال هـــذه الميزانيـــة تـــتمكن الجماعـــات المحليـــة مـــن تحديـــد أولوياـــا التنمويـــة  .ســـنة ماليـــة معينـــة

 .وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية، بما يتوافق مع احتياجات السكان ومتطلبات التنمية المحلية

في كوــــــا وســــــيلة للتخطــــــيط المــــــالي، حيــــــث تســــــمح للجماعــــــات المحليــــــة وتتمثــــــل أهميــــــة الميزانيــــــة 

 .بتقـــدير مواردهـــا الماليـــة المختلفـــة وتوزيـــع نفقاـــا علـــى القطاعـــات المختلفـــة وفقًـــا للأولويـــات المحـــددة

                                                           

، ص 2023، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، «مظاهر الإستقلال المالي لوحدات الإدارة المحلية»أحمد محروس عبد السلام،  1
29،  
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كمـــــا تمثـــــل الميزانيـــــة أداة لتوجيـــــه السياســـــات المحليـــــة، إذ تعكـــــس الاختيـــــارات الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة 

 .لجماعات المحلية في مجال التنمية المحلية وتوفير الخدمات العامةالتي تعتمدها ا

كمــــــا أن عمليــــــة إعــــــداد الميزانيــــــة تتطلــــــب دراســــــة دقيقــــــة للإيــــــرادات المتوقعــــــة، مثــــــل الضــــــرائب 

ـــــــدات المختلفـــــــة، إضـــــــافة إلى تقـــــــدير النفقـــــــات المرتبطـــــــة بتســـــــيير المرافـــــــق العامـــــــة  والرســـــــوم المحليـــــــة والعائ

ومـــن خـــلال هـــذه العمليـــة تـــتمكن الجماعـــات المحليـــة مـــن تحقيـــق قـــدر مـــن  .ةوإنجـــاز المشـــاريع التنمويـــ

الاســـــتقلال المـــــالي في اتخـــــاذ القـــــرارات المتعلقـــــة بتخصـــــيص المـــــوارد الماليـــــة وتوجيههـــــا نحـــــو اـــــالات ذات 

 1.الأولوية

 الاستقلال المالي من خلال تسيير أملاك الجماعات المحلية :ثانياً 

عـــــات المحليـــــة كـــــذلك مـــــن خـــــلال قـــــدرا علـــــى تســـــيير أملاكهـــــا يظهـــــر الاســـــتقلال المـــــالي للجما

فالجماعـــــات المحليـــــة تمتلـــــك مجموعـــــة مـــــن الأمـــــوال المنقولـــــة  .وإدارـــــا بطريقـــــة تحقـــــق المصـــــلحة العامـــــة

والعقاريــــــة الــــــتي تــــــدخل ضــــــمن ذمتهــــــا الماليــــــة، وتقــــــوم بإدارــــــا واســــــتغلالها ــــــدف تحقيــــــق مــــــوارد ماليــــــة 

 .عها التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للسكانإضافية تساعدها على تمويل مشاري

ويشـــــمل تســـــيير أمـــــلاك الجماعـــــات المحليـــــة مختلـــــف التصـــــرفات القانونيـــــة والإداريـــــة الـــــتي ـــــدف 

إلى المحافظــــــة علــــــى هــــــذه الممتلكــــــات واســــــتغلالها بطريقــــــة فعالــــــة، مثــــــل إبــــــرام العقــــــود المتعلقــــــة بــــــالبيع أو 

المحليــــــة اســــــتغلال بعــــــض ممتلكاــــــا في مشــــــاريع كمــــــا يمكــــــن للجماعــــــات  .الإيجــــــار أو الاســــــتثمار

 .اقتصادية أو خدماتية تدر عليها موارد مالية تساعد في دعم ميزانيتها وتعزيز استقلالها المالي

ــــــة يســــــاهم في تنميــــــة المــــــوارد  ــــــب في أن حســــــن تســــــيير الأمــــــلاك المحلي وتكمــــــن أهميــــــة هــــــذا الجان

المســـــــاعدات أو التحـــــــويلات الماليـــــــة الـــــــتي الذاتيـــــــة للجماعـــــــات المحليـــــــة، ويقلـــــــل مـــــــن اعتمادهـــــــا علـــــــى 
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كمـــــــا يســـــــاهم في تحقيـــــــق التنميـــــــة المحليـــــــة مـــــــن خـــــــلال اســـــــتغلال الإمكانيـــــــات  .تقـــــــدمها الدولـــــــة

 .الاقتصادية المتوفرة داخل الإقليم المحلي

 امتلاك الجماعات المحلية للأملاك العامة والخاصة :ثالثاً 

المحليـــــــة امتلاكهـــــــا للأمـــــــلاك العامـــــــة مـــــــن بـــــــين أبـــــــرز مظـــــــاهر الاســـــــتقلالية الماليـــــــة للجماعـــــــات 

فــــالأملاك العامــــة هــــي تلــــك الممتلكــــات المخصصــــة  .والخاصــــة الــــتي تشــــكل جــــزءًا مــــن ذمتهــــا الماليــــة

للمنفعــــــة العامــــــة، مثــــــل الطــــــرق والســــــاحات والحــــــدائق والمرافــــــق العموميــــــة، والــــــتي تخضــــــع لنظــــــام قــــــانوني 

 .نهاخاص يهدف إلى ضمان حمايتها واستمرار استفادة المواطنين م

أمــــــا الأمـــــــلاك الخاصــــــة للجماعـــــــات المحليـــــــة فهــــــي الممتلكـــــــات الـــــــتي يمكــــــن اســـــــتغلالها لتحقيـــــــق 

ــــــــتي يمكــــــــن تأجيرهــــــــا أو اســــــــتثمارها في مشــــــــاريع  ــــــــل الأراضــــــــي أو المبــــــــاني ال ــــــــة إضــــــــافية، مث مــــــــوارد مالي

ويســــمح امــــتلاك هــــذه الأمــــلاك للجماعــــات المحليــــة بتعزيــــز مواردهــــا الماليــــة وتــــوفير  .اقتصــــادية مختلفــــة

 1.مصادر تمويل إضافية لمشاريعها التنموية

ويعُــــد امــــتلاك الأمــــلاك العامــــة والخاصــــة مــــن أهــــم الأســــس الــــتي يقــــوم عليهــــا الاســــتقلال المــــالي 

للجماعـــــــات المحليـــــــة، إذ يمنحهـــــــا إمكانيـــــــة اســـــــتغلال هـــــــذه المـــــــوارد بطريقـــــــة تحقـــــــق التنميـــــــة الاقتصـــــــادية 

قــــــدرا علــــــى أداء مهامهــــــا المختلفــــــة في مجــــــال والاجتماعيــــــة داخــــــل الإقلــــــيم المحلــــــي، ويســــــاهم في دعــــــم 

  .تقديم الخدمات العامة وتحقيق التنمية المحلية
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  المطلب الثاني

  مبدأ التوازن المالي 

ـــــة علـــــى حـــــد  ـــــة العامـــــة والماليـــــة المحلي ـــــوازن المـــــالي أحـــــد الركـــــائز الأساســـــية للمالي يشـــــكل مبـــــدأ الت

ة بحيـــــــث تغطـــــــي الإيـــــــرادات المتاحـــــــة كافـــــــة ســـــــواء، إذ يقـــــــوم علـــــــى ضـــــــرورة أن تكـــــــون الميزانيـــــــة متوازنـــــــ

ويهــــدف هــــذا المبــــدأ إلى  .النفقــــات المتوقعــــة، دون حــــدوث عجــــز مــــالي يهُــــدد اســــتقرار الإدارة المحليــــة

ضـــــــــمان قـــــــــدرة الجماعـــــــــات المحليـــــــــة علـــــــــى الوفـــــــــاء بالتزاماـــــــــا الماليـــــــــة وتقـــــــــديم الخـــــــــدمات الأساســـــــــية 

  .فية العمليات الماليةللمواطنين، كما يسهم في حماية المال العام وتعزيز شفا

  الفرع الأول

 مفهوم التوازن المالي

يقُصـــــــــد بـــــــــالتوازن المـــــــــالي قـــــــــدرة الجماعـــــــــات المحليـــــــــة علـــــــــى تحقيـــــــــق انســـــــــجام بـــــــــين الإيـــــــــرادات 

والنفقـــــــات خـــــــلال الســـــــنة الماليـــــــة، بمـــــــا يســـــــمح لهـــــــا بتســـــــيير مواردهـــــــا الماليـــــــة بكفـــــــاءة وتوجيههـــــــا نحـــــــو 

ويكتســــب هــــذا المبــــدأ أهميــــة كبــــيرة لأنــــه يشــــكل  .ياــــالات الأكثــــر حاجــــة للــــدعم التنمــــوي والخــــدم

ـــــذ برامجهـــــا  ـــــة علـــــى تنفي ضـــــمانة ضـــــد حـــــدوث العجـــــز المـــــالي، وهـــــو مـــــا قـــــد يضـــــعف قـــــدرة الإدارة المحلي

 .وخططها التنموية، أو يؤدي إلى تأخير الخدمات الأساسية المقدمة للسكان

ـــــــة متعـــــــددة، ســـــــ ـــــــة مـــــــن صـــــــعوبات مالي واء بســـــــبب في الواقـــــــع، تعـــــــاني بعـــــــض الجماعـــــــات المحلي

محدوديـــــة المـــــوارد الذاتيـــــة أو اعتمادهـــــا الكبـــــير علـــــى التحـــــويلات الماليـــــة مـــــن الدولـــــة المركزيـــــة، ممـــــا يـــــؤدي 

ويســــتدعي هــــذا الوضــــع مــــن الســــلطات المحليــــة  .في كثــــير مــــن الحــــالات إلى ظهــــور عجــــز في الميزانيــــة

دات والنفقـــــــات، تطبيـــــــق أســـــــاليب التخطـــــــيط المـــــــالي الـــــــدقيق، واعتمـــــــاد أدوات تقديريـــــــة دقيقـــــــة للإيـــــــرا

  .لضمان تحقيق التوازن المالي والمحافظة على استقرار الموارد المالية
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حيــــــــث تشـــــــــير المحاضـــــــــرات إلى أن علـــــــــم الماليـــــــــة العموميـــــــــة يهـــــــــتم بدراســـــــــة الإيـــــــــرادات العامـــــــــة 

والنفقـــــــــات العامـــــــــة والموازنـــــــــة العامـــــــــة باعتبارهـــــــــا الموضـــــــــوعات الأساســـــــــية لعلـــــــــم الماليـــــــــة العموميـــــــــة، إذ 

النفقـــــــات العامـــــــة بـــــــالإيرادات العامـــــــة مـــــــن الدولـــــــة أن تضـــــــع خطـــــــة أو برنـــــــامج محـــــــدد  يقتضـــــــي مقابلـــــــة

،  ، وهـــي وثيقـــة تتضـــمن تقـــديراً تفصـــيليًا للإيــــرادات والنفقـــات لفـــترة مقبلـــة”الميزانيـــة العامـــة“يتضـــمنه

  1.مما يعكس جوهر مبدأ التوازن المالي في المالية العامة

مضــــــمون التــــــوازن المــــــالي يكمــــــن في أن    يخلــــــف صــــــفية و ســــــايح جبــــــور علــــــييــــــرى الباحثــــــان  

ضـــــــرورة تحقيـــــــق تـــــــوازن بـــــــين جـــــــانبي الموازنـــــــة العامـــــــة للدولـــــــة، بحيـــــــث تتقـــــــارب الإيـــــــرادات المتوقعـــــــة مـــــــع 

النفقــــــات المرصــــــودة، وتعمــــــل الســــــلطة الماليــــــة المختصــــــة علــــــى معالجــــــة أي تبــــــاين بــــــين حجــــــم النفقــــــات 

انيــــة وفــــق سياســــة ماليــــة مناســــبة ــــدف العامــــة وحصــــيلة الإيــــرادات عــــن طريــــق تعــــديل أحــــد جــــانبي الميز 

وقــــد اختلفــــت النظــــرة إلى هــــذا التــــوازن عــــبر الــــزمن، إذ كانــــت النظــــرة  .إلى خلــــق تــــوازن مــــالي فعــــال

ـــــا يتمثـــــل في مســـــاواة صـــــريحة بـــــين إجمـــــالي الإيـــــرادات  التقليديـــــة تعتـــــبر التـــــوازن المـــــالي معـــــادلاً حســـــابيًا بحتً

ـــــة تتجـــــاوز هـــــذا البعـــــد وإجمـــــالي النفقـــــات دون وجـــــود عجـــــز أو فـــــائض، بينمـــــ ا أصـــــبحت النظـــــرة الحديث

  2.الحسابي لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة

  الفرع الثاني

  القواعد الأساسية للحفاظ على التوازن المالي

ـــــدأ  ـــــث يســـــعى يشـــــكل مب ـــــة، حي ـــــة المحلي ـــــوازن المـــــالي أحـــــد الركـــــائز الأساســـــية في تســـــيير الميزاني الت

ار المـــــوارد الماليـــــة وحمايـــــة الأمـــــوال العامـــــة مـــــن أي تجـــــاوزات أو ســـــوء إدارة، كمـــــا يتـــــيح إلى ضـــــمان اســـــتقر 

ويســـــتند احـــــترام  .التخطــــيط المـــــالي بعيـــــدة المـــــدى لتفـــــادي وقـــــوع البلديــــة في أزمـــــات ماليـــــة مســـــتقبلية
                                                           

، محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المالية العموميةسعيدي خديجة،  1
  85، ص 2024–2023تلمسان، السنة الجامعية –ر بلقايدجامعة أبو بك

مجلة البحوث الاقتصادية و  يخلف صفية و سايح جبور علي، إسهام التنويع الاقتصادي في تحقيق توازن الموازنة العامة بالجزائر، مجلة 2
  272ص  ،2019السياسية 
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اـــــالس الشـــــعبية المحليـــــة والســـــلطات المكلفــــــة  هـــــذا المبـــــدأ إلى قاعـــــدتين أساســـــيتين يجـــــب علــــــى رؤســـــاء

 .لية الالتزام ما لضمان تحقيق توازن حقيقي وفعّالبالما

 قاعدة الدقة في تقدير الإيرادات والنفقات :أولاً 

أهـــــم القواعـــــد الـــــتي تضـــــمن تـــــوازن الميزانيـــــة، إذ تســـــتلزم تســـــجيل كافـــــة تعُـــــد قاعـــــدة الدقـــــة مـــــن 

ويجـــــب أن تشـــــمل هـــــذه العمليـــــة جميـــــع  .الإيـــــرادات والنفقـــــات بدقـــــة ومـــــن دون أي تجـــــاوز أو غـــــش

المــــــوارد الماليــــــة المتاحــــــة، ســــــواء كانــــــت ذاتيــــــة أو محولــــــة مــــــن الدولــــــة المركزيــــــة، وكــــــذلك جميــــــع الالتزامــــــات 

ويكمـــن الهـــدف مـــن هـــذه القاعـــدة في إتاحـــة صـــورة واضـــحة  .الماليـــة المخطـــط لهـــا خـــلال الســـنة الماليـــة

حة ويضـــــمن وحقيقيـــــة عـــــن الوضـــــع المـــــالي للجماعـــــة المحليـــــة، ممـــــا يســـــهل اتخـــــاذ القـــــرارات الماليـــــة الصـــــحي

 1.ام الأمثل للمواردالاستخد

 قاعدة الاعتماد المالي الطارئ لمواجهة النفقات غير المتوقعة :ثانياً 

إلى الدقــــــة، تســــــتلزم إدارة الميزانيــــــة أيضًــــــا مرونــــــة محــــــدودة لمواجهــــــة النفقــــــات الطارئــــــة، بالإضــــــافة 

ووفـــق هـــذه  .ســـريعًاوالـــتي قـــد تظهـــر نتيجـــة ظـــروف غـــير متوقعـــة أو مشـــاريع عاجلـــة تســـتدعي تمـــويلاً 

القاعــــــــدة، يمكــــــــن للمجلــــــــس الشــــــــعبي البلــــــــدي تزويــــــــد الميزانيــــــــة باعتمــــــــاد مــــــــالي مؤقــــــــت لتغطيــــــــة هــــــــذه 

النفقـــــــات، مـــــــع مراعـــــــاة ألا يـــــــؤدي ذلـــــــك إلى المســــــــاس بـــــــالتوازن العـــــــام للميزانيـــــــة أو إلى خلـــــــق عجــــــــز 

بقــــاء علــــى هــــذه القاعــــدة تعكــــس البعــــد الوقــــائي والمــــرن للتــــوازن المــــالي، حيــــث تســــمح بالإ .مســــتقبلي

  .والاستثمار الاستقرار المالي للجماعة المحلية في كل من قسم التسيير وقطاع التجهيز
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  المطلب الثالث

  مبدأ الرقابة على المال العام

ـــــة علـــــى المـــــال العـــــام أحـــــد الركـــــائز الأساســـــية للماليـــــة العامـــــة، إذ ـــــدف إلى ضـــــمان  ـــــد الرقاب تعُ

والجماعــــــات المحليــــــة وحمايــــــة الأمــــــوال العموميــــــة مــــــن ســــــوء التصــــــرف حســــــن إدارة المــــــوارد الماليــــــة للدولــــــة 

ويعكـــــس هـــــذا المبــــدأ الالتـــــزام بمبـــــادئ الشــــفافية والمســـــاءلة، ويعتـــــبر أداة فاعلـــــة  .أو الهــــدر أو الفســـــاد

 .لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والمالية في استعمال الموارد العمومية

ـــــة الماليـــــة مـــــن كـــــون المـــــال  ـــــل الوســـــيلة الأساســـــية لتنفيـــــذ السياســـــات وتنبـــــع أهميـــــة الرقاب العـــــام يمث

فغيــــاب الرقابــــة يــــؤدي إلى ســــوء اســــتخدام المــــوارد،  .العامــــة وتحقيــــق التنميــــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة

وارتفــــــاع المخــــــاطر الماليــــــة، وانتشــــــار الفســــــاد المــــــالي والإداري، وهــــــو مــــــا يــــــؤثر ســــــلبًا علــــــى قــــــدرة الإدارة 

  1.ق الأهداف المخططةالعامة على تقديم الخدمات وتحقي

يمكـــــن تقســـــيم الرقابـــــة الماليـــــة علـــــى المـــــال العـــــام إلى مفـــــاهيم عامـــــة تشـــــمل التعريفـــــات الأساســـــية 

للرقابــــة، وأنــــواع الرقابــــة الماليــــة بحســــب توقيــــت الممارســــة، الجهــــة المســــؤولة، والهــــدف المرجــــو منهــــا، وهــــو 

  .ما سيتم التطرق إليه بالتفصيل في فروع هذا المطلب

  

  

  

  

  
                                                           

  25، مرجع سابق، ص  بن نوية الحاج  1



 الإطار المفاهيمي للمالية المحلية                                                           :الفصل الأول

 

~ 49 ~ 

 

  الأولالفرع 

 مفاهيم عامة حول الرقابة

 تعريف الرقابة .أ

تعُــــــد الرقابــــــة جــــــزءًا أساســــــيًا مــــــن الإدارة، وتتمثــــــل في قيــــــاس وتصــــــحيح أداء الأنشــــــطة المكلــــــف 

وقــــــد تنــــــاول  .ــــــا المرؤوســــــون للتأكــــــد مــــــن تحقيــــــق أهــــــداف المؤسســــــة والخطــــــط الموضــــــوعة مســــــبقًا

 :واياالباحثون والممارسون الإداريون هذا المفهوم من عدة ز 

قيــــاس وتصــــحيح أداء الأنشــــطة المســــندة للمرؤوســــين للتأكــــد مــــن أن أهــــداف المؤسســــة " هــــي •

 1".والخطط التي صممت للوصول إليها قد تحققت

ـــــل • ـــــق خطـــــط المنظمـــــة بصـــــورة كفئـــــة " تمث ـــــات الســـــيطرة التنظيميـــــة المســـــتمرة علـــــى تطبي عملي

الماديــــــــــة والماليــــــــــة وفعالــــــــــة بمــــــــــا يضــــــــــمن تحقيــــــــــق أهــــــــــدافها دون هــــــــــدر في المــــــــــوارد والقــــــــــدرات 

 2".والبشرية

ووفقًـــــــا لصـــــــبحي منصـــــــور، فـــــــإن الرقابـــــــة جـــــــزء مـــــــن العمـــــــل الإداري يهـــــــدف إلى التحقـــــــق مـــــــن  •

صــــــــحة الأداء وتقويمــــــــه في حالــــــــة اعوجاجــــــــه، وهــــــــو المفهــــــــوم الإيجــــــــابي للرقابــــــــة، علــــــــى عكــــــــس 

 3.المفهوم السلبي الذي يفرض العقاب فقط عند حدوث الأخطاء

  

                                                           

، الفساد الإداري والمالي في الوطن العربي، ورقة عمل مقدم في كتاب أخلاقيات الوظيفة العامة والفساد الإداريصبحي منصور،  1
  .200-199 .، صص2008المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، القاهرة، مصر، 

2  Voir Laurent Salvador Lamothe, Réforme Administrative Et Décentralisation, Programme-
Cadre De Réforme De l’État, République d’Haïti, février 2013, p. 6. 

، كأداة إصلاح وترشيد عمليات الإنفاق الحكوميالمراجعة والرقابة على المال العام في المؤسسات الإدارية العمومية  سالمي ياسين، .أ 3
  .233ص 



 الإطار المفاهيمي للمالية المحلية                                                           :الفصل الأول

 

~ 50 ~ 

 

 المال العامتعريف الرقابة على  .ب

الرقابـــــــــة علـــــــــى المـــــــــال العـــــــــام تتعلـــــــــق بمتابعـــــــــة واســـــــــتعمال المـــــــــوارد الماليـــــــــة والماديـــــــــة والبشـــــــــرية في 

ويشـــــير البـــــاحثون  .المؤسســــات العامـــــة، والتأكـــــد مــــن التـــــزام المســـــؤولين بــــالقوانين والتعليمـــــات المقـــــررة

 :إلى أن الرقابة على المال العام تشمل

 .الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة التفتيش والملاحظة والمتابعة لضمان •

 .التحقيق في الحسابات والوثائق للتأكد من صحة العمليات المالية •

 1.معاقبة المخالفين عند ثبوت التعدي أو سوء التصرف في الأموال العامة •

وتعتـــــــبر هـــــــذه الرقابـــــــة أداة أساســـــــية لإصـــــــلاح الإدارة العامـــــــة وترشـــــــيد الإنفـــــــاق الحكـــــــومي، بمـــــــا 

 .افية والمساءلة ويحد من الفساد المالييحقق الشف

 الفرع الثاني

 أنواع الرقابة المالية على المال العام

ــــــــة  ــــــــى المــــــــال العــــــــام أداة أساســــــــية لضــــــــمان حســــــــن إدارة المــــــــوارد الماليــــــــة وحماي ــــــــد الرقابــــــــة عل تعُ

 ويمكــــن تصــــنيف الرقابــــة الماليــــة وفــــق معــــايير متعــــددة تشــــمل .الأمـــوال العموميــــة مــــن الهــــدر أو الفســــاد

 .توقيت الممارسة، الجهة المسؤولة عن المراقبة، والهدف المرجو من الرقابة

 الرقابة من حيث التوقيت .أ

 .تقُسم الرقابة المالية إلى رقابة قبلية ورقابة بعدية

                                                           

  .233، ص مرجع سابقالمي ياسين، س.أ 1
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تمـــارس قبـــل تنفيـــذ النفقـــة للتأكـــد مـــن تـــوافر الاعتمـــادات الماليـــة  :)الســـابقة( الرقابـــة القبليـــة •

وتعُتــــبر الرقابــــة القبليــــة خطــــوة وقائيــــة ــــدف إلى الحــــد مــــن أي  .الأمــــوالوشــــرعية التصــــرف في 

تجــــــاوزات ماليــــــة قبــــــل وقوعهــــــا، ويقــــــوم ــــــا عــــــادة المراقــــــب المــــــالي أو الهيئــــــات الإداريــــــة المكلفــــــة 

 1بذلك

ـــة • ـــة اللاحق ـــارس بعـــد صـــرف الأمـــوال، ويقـــوم ـــا هيئـــات مســـتقلة مثـــل  :)بعديـــة( الرقاب تمُ

ـــدف هــــذه الرقابــــة إلى تقيــــيم نتــــائج  .و الــــس الأعلـــى للمحاســــبةالمفتشـــية العامــــة للماليــــة أ

تنفيـــــذ النفقـــــات والتأكـــــد مـــــن مطابقتهـــــا للقـــــوانين والتعليمـــــات الماليـــــة المعمـــــول ـــــا، بالإضــــــافة 

 .2إلى اقتراح الإصلاحات عند الضرورة

 الرقابة من حيث الجهة .ب

مل رقابـــــــة داخليـــــــة ورقابـــــــة يمكـــــــن أيضًـــــــا تصـــــــنيف الرقابـــــــة وفقًـــــــا للجهـــــــة الـــــــتي تمارســـــــها، لتشـــــــ

 :خارجية

ــــة • ــــة الداخلي ــــة الــــتي تمارســــها الإدارة نفســــها علــــى وحــــداا المختلفــــة، مثــــل  :الرقاب هــــي الرقاب

ـــــدف هـــــذه الرقابـــــة إلى متابعـــــة  .الرقابـــــة التسلســـــلية والرقابـــــة الوصـــــائية علـــــى الأداء المـــــالي

 .3الالتزام بالخطط الداخلية والتصرف المالي ضمن الحدود المقررة

                                                           

 :(2020) 2، عدد 3محمد عبد الباسط لطفاوي وجواد منصوري، الآليات الحديثة لتفعيل الرقابة على المال العام، مجلة الفكر القانوني والسياسي  1
  207–186ص،

  12ص، ,2021جامعة محمد البشير الإبراهيمي،  :آليات تطبيق الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العمومية برج بوعريريج بن جدو جميلة وهاجر بعيطيش، 2

نماء ، مجلة «فعالية الرقابة المالية على الصفقات العمومية في ترشيد النفقات العامة والحد من تبديد المال العام في الجزائر»قمبور محمد أمين وحراق مصباح،  3
   1 :(2019)  ص24–15 ، عدد 3للإقتصاد والتجارة 
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تمُـــــارس مـــــن قِبـــــل هيئـــــات مســـــتقلة عـــــن الإدارة مثـــــل البرلمـــــان أو أجهـــــزة  :الرقابـــــة الخارجيـــــة •

ـــــات بفحـــــص  ـــــا، وتعتـــــبر وســـــيلة لضـــــمان الشـــــفافية والمســـــاءلة، إذ تقـــــوم هـــــذه الهيئ المحاســـــبة العلي

 .تنفيذ الميزانية والتحقق من مشروعية النفقات

 الرقابة من حيث الهدف .ج

 :حسب الهدف المرجو من ممارستها إلى ثلاثة أنواع رئيسية تنقسم الرقابة المالية أيضًا

ــــدف إلى التأكــــد مــــن مطابقــــة جميــــع التصــــرفات الماليــــة  :)مشــــروعية( الرقابــــة القانونيــــة •

 .للقوانين واللوائح المعمول ا، وهي أساسية لمنع أي تجاوزات أو مخالفات مالية

ــــة المحاســــبية • ندات والســــجلات المحاســــبية تركــــز علــــى تــــدقيق المســــت :)مســــتندية( الرقاب

للتحقـــــق مـــــن صـــــحة القيـــــود وســـــلامة الحســـــابات، ممـــــا يضـــــمن تســـــجيل كـــــل المعـــــاملات الماليـــــة 

 .بدقة

ـــــة( رقابـــــة الأداء • تقـــــيس مـــــدى كفـــــاءة وفعاليـــــة اســـــتخدام المـــــال العـــــام في تحقيـــــق  :)فني

 .1الأهداف المنشودة، وتسعى لضمان تحقيق أفضل النتائج بالموارد المتاحة دون هدر

  

  

  

   

                                                           

للتنمية الإدارية،  صبحي منصور، أخلاقيات الوظيفة العامة والفساد الإداري، ورقة عمل في كتاب الفساد الإداري والمالي في الوطن العربي، المنظمة العربية 1
  .199–200، ص 2008جامعة الدول العربية، القاهرة، 
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  خلاصة

تنـــــــــاول الفصـــــــــل الأول الإطـــــــــار المفـــــــــاهيمي للماليـــــــــة المحليـــــــــة، حيـــــــــث تم التطـــــــــرق إلى المفـــــــــاهيم 

الأساســـــية الـــــتي يقـــــوم عليهـــــا هـــــذا اـــــال، مـــــن خـــــلال تحديـــــد ماهيـــــة الماليـــــة المحليـــــة وتمييزهـــــا عـــــن الماليـــــة 

ـــــتي تعكـــــس طبي ـــــان خصائصـــــها ال ـــــاريخي، إضـــــافة إلى بي ـــــراز نشـــــأا وتطورهـــــا الت ـــــة العامـــــة، وإب عتهـــــا كآلي

 .مالية مرتبطة بالتنظيم الإداري اللامركزي

ــــــر،  ــــــة في الجزائ كمــــــا تم التطــــــرق إلى الأســــــاس الدســــــتوري والتشــــــريعي الــــــذي يحكــــــم الماليــــــة المحلي

والـــــذي يقـــــوم علـــــى مبـــــدأ اللامركزيـــــة باعتبـــــاره أحـــــد المبـــــادئ الدســـــتورية الأساســـــية، إلى جانـــــب القـــــوانين 

البلديـــــة والولايـــــة، باعتبارهمـــــا الإطـــــار المؤسســـــاتي لتجســـــيد الماليـــــة المنظمـــــة للجماعـــــات المحليـــــة، وخاصـــــة 

ــــــــداني ــــــــى المســــــــتوى المي ــــــــة عل ــــــــة . المحلي ــــــــات المحلي ــــــــة المنظمــــــــة للميزاني ــــــــل النصــــــــوص المالي وتم كــــــــذلك تحلي

 .باعتبارها الإطار القانوني الذي يحدد كيفية إعداد وتنفيذ ومراقبة الميزانية المحلية

ــــــــــادئ الحاكمــــــــــة للماليــــــــــة المحليــــــــــة، والمتمثلــــــــــة في مبــــــــــدأ وفي ســــــــــياق آخــــــــــر، أبــــــــــرز الفصــــــــــل ا لمب

الاســـــــتقلال المـــــــالي، ومبـــــــدأ التـــــــوازن المـــــــالي، ومبـــــــدأ الرقابـــــــة علـــــــى المـــــــال العـــــــام، وهـــــــي مبـــــــادئ تشـــــــكل 

الأســــاس الــــذي تقــــوم عليــــه عمليــــة تســــيير المــــال العــــام المحلــــي، وتضــــمن في الوقــــت نفســــه تحقيــــق التــــوازن 

مـــــن الحريـــــة في التســـــيير، وبـــــين ضـــــرورة خضـــــوعها للرقابـــــة لضـــــمان بـــــين مـــــنح الجماعـــــات المحليـــــة هامشـــــاً 

 .حسن استعمال الموارد

وبنـــــــاءً علـــــــى ذلـــــــك، يمكـــــــن القـــــــول إن الماليـــــــة المحليـــــــة في الجزائـــــــر تقـــــــوم علـــــــى منظومـــــــة قانونيـــــــة 

ـــــة التســـــيير  ـــــق فعالي ـــــة، وـــــدف إلى تحقي ـــــين النصـــــوص الدســـــتورية والتشـــــريعية والتنظيمي ـــــة تجمـــــع ب متكامل

أن درجـــــة تطبيـــــق هـــــذه المبـــــادئ تبقـــــى مرتبطـــــة بمـــــدى قـــــدرة الجماعـــــات المحليـــــة علـــــى تعبئـــــة المحلـــــي، غـــــير 

 .مواردها المالية وتحسين أساليب تسييرها في الواقع العملي



 

 

  

  

  

  

 

 الفصل الثاني

الإطار التشريعي والتنظيمي للمالية المحلية في  

الجزائر
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يُشكل الإطار التشريعي والتنظيمي للمالية المحلية في الجزائر الأساس الذي ينُظم تسيير الموارد 
وفي هذا السياق، . للجماعات المحلية، ويحدد صلاحياا وطرق إعداد وتنفيذ ومراقبة ميزانيااالمالية 

يهدف هذا الفصل إلى إبراز الأسس القانونية والتنظيمية التي تقوم عليها المالية المحلية، من خلال 
 .استعراض مختلف النصوص الدستورية والتشريعية والتنظيمية التي تحكم هذا اال

كما يتناول هذا الفصل البنية القانونية التي تؤطر عمل الجماعات المحلية، سواء من خلال 
الدستور الذي كرس مبدأ اللامركزية، أو من خلال القوانين العضوية والعادية المنظمة للبلدية والولاية، 

لتركيز على الجانب التطبيقي إضافة إلى النصوص التنظيمية المتعلقة بالميزانيات المحلية وآليات تسييرها، مع ا
 .والتنظيمي لهذه النصوص في الواقع المحلي

  :وفي هذا الإطار سيتم التطرق في هذا الفصل إلى أربعة مباحث أساسية

يتمثل المبحث الأول في الإطار القانوني للمالية المحلية في الجزائر، بينما يعالج المبحث الثاني  
الإطار التنظيمي للمالية المحلية، ويهتم المبحث الثالث بأدوات وآليات تسيير المالية المحلية، في حين 

 الجزائر من حيث مفهومها يخُصص المبحث الرابع لدراسة البلدية كنموذج لتجسيد المالية المحلية في
  .ومواردها وميزانيتها وآليات تسييرها
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  المبحث الأول

  ماهية المالية المحلية في الجزائر

يرتبط فهم المالية المحلية في الجزائر بتحديد الإطار العام الذي تمُارس فيه الجماعات المحلية 
ويهدف هذا المبحث إلى توضيح . لإداريةصلاحياا المالية، باعتبارها أحد أهم مظاهر اللامركزية ا

ويتم . المفهوم العام للمالية المحلية في السياق الجزائري من خلال تحديد تعريفها وتطورها وخصائصها
التطرق في هذا الإطار إلى ثلاثة مطالب أساسية، يتمثل الأول في تعريف المالية المحلية في الجزائر، بينما 

 . يخصص المطلب الثالث لخصائصهايعالج الثاني تطورها، في حين

  المطلب الأول

  تعريف المالية المحلية في الجزائر

تعُتبر المالية المحلية من المواضيع المهمة في مجال الإدارة والمالية العامة، نظراً لدورها الأساسي في 
برز الاهتمام بالمالية وقد . تمكين الجماعات الإقليمية من أداء وظائفها وتحقيق التنمية على المستوى المحلي

المحلية مع تبني الجزائر لنظام اللامركزية الإدارية، الذي يقوم على منح الجماعات المحلية، والمتمثلة أساسًا في 
البلدية والولاية، صلاحيات واختصاصات تمكّنها من تسيير شؤوا بصورة مستقلة نسبيًا عن السلطة 

ت لا يمكن أن تتم بفعالية دون توفر موارد مالية كافية تسمح غير أن ممارسة هذه الاختصاصا. المركزية
 1.بتمويل مختلف النفقات والمشاريع المحلية

وتشمل المالية المحلية مختلف العمليات المتعلقة بتحصيل الإيرادات وإنفاق الأموال العمومية المحلية، 
كما ترتبط . لية وتنفيذها والرقابة عليهاوفقًا للقوانين والتنظيمات التي تحدد كيفية إعداد الميزانيات المح

المالية المحلية ارتباطاً وثيقًا بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها الوسيلة التي تعتمد عليها 

                                                           

، دراسة حالة بلدية أدرار، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية: الكريم مسعودي، تفعيل الموارد المالية للجماعات المحليةعبد   1 
، 2013-2012: تلمسان، السنة الجامعية -، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد  تسيير المالية العامة: تخصص

  26ص
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ومن أجل الإحاطة بمفهوم . 1الجماعات المحلية في توفير الخدمات العمومية وتلبية احتياجات السكان
الجزائر، سيتم التطرق أولاً إلى تعريف المالية المحلية، ثم بيان أهميتها ودورها في تحقيق التنمية المالية المحلية في 

 .المحلية

  الفرع الأول

 تعريف المالية المحلية

يقصد بالمالية المحلية مجموع القواعد القانونية والوسائل المالية التي تعتمدها الجماعات الإقليمية في 
أساسًا في البلدية والولاية، دف تسيير شؤوا المحلية وتغطية مختلف النفقات اللازمة الجزائر، والمتمثلة 

وتشمل المالية المحلية جميع الإيرادات التي تتحصل عليها الجماعات . لضمان سير المرافق العامة المحلية
عات الإقليمية، أو موارد المحلية، سواء كانت موارد ذاتية ناتجة عن الضرائب والرسوم المحلية وأملاك الجما

  2.خارجية تتمثل في الإعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة

كما تعُرف المالية المحلية بأا ذلك الفرع من المالية العامة الذي يهتم بدراسة ميزانيات الجماعات 
النفقات المرتبطة المحلية، من حيث إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها، إضافة إلى دراسة مختلف الموارد و 

وتعُتبر المالية المحلية وسيلة أساسية لتحقيق الاستقلال المالي النسبي للجماعات الإقليمية، . بالنشاط المحلي
 3.بما يسمح لها بالقيام بالمهام الموكلة إليها في إطار اللامركزية الإدارية

ة من خلال مجموعة من النصوص وقد عرف النظام القانوني الجزائري تطوراً في مجال المالية المحلي
القانونية والتنظيمية، أهمها قانون البلدية وقانون الولاية وقوانين المالية السنوية، إضافة إلى قانون المحاسبة 

                                                           

 -، جامعة محمد بن أحمد مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، "الحكم الراشد كآلية لترشيد النفقات وتثمين الموارد المالية المحلية"أحمد فراحي،   1
  146، ص4، الد الثاني، العدد 2وهران 

مطبوعة جامعية، قسم التنظيم السياسي والإداري، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، " مطبوعة بيداغوجية في مادة المالية المحلية،"مكي أحمد،   2
  49 الجزائر، ص

  147مرجع سابق، ص أحمد فراحي،   3



 الإطار التشريعي والتنظيمي للمالية المحلية في الجزائر                            :             الفصل الثاني
 

~ 58 ~ 

 

العمومية، حيث عمل المشرع الجزائري على تنظيم كيفية تسيير الأموال العمومية المحلية وضمان خضوعها 
 1.ظاً على المال العاملمبادئ الشفافية والرقابة حفا

وترتبط المالية المحلية كذلك بمبدأ الديمقراطية المحلية، إذ تسمح للمجالس المنتخبة المحلية بالمشاركة 
في إعداد البرامج التنموية وتحديد أوجه صرف الأموال العمومية وفق احتياجات السكان ومتطلبات 

 2.التنمية في كل منطقة

  الفرع الثاني

 المحلية في الجزائر أهمية المالية

تكتسي المالية المحلية أهمية بالغة في الجزائر، لكوا تمثل الوسيلة الأساسية التي تعتمد عليها 
فالجماعات المحلية تحتاج إلى موارد مالية . الجماعات الإقليمية من أجل أداء مهامها وتحقيق التنمية المحلية

شاريع والخدمات العمومية التي تدخل ضمن مستمرة ومتنوعة حتى تتمكن من تمويل مختلف الم
اختصاصاا، مثل النظافة العمومية، والإنارة، والتهيئة العمرانية، وصيانة الطرق، والنقل المدرسي، وتوفير 

 3.الهياكل والخدمات الاجتماعية والثقافية

ماعات المحلية كما تساهم المالية المحلية في تجسيد مبدأ اللامركزية الإدارية، من خلال منح الج
نوعًا من الاستقلال المالي الذي يسمح لها باتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤوا المحلية وفقًا لاحتياجات 

ويؤدي هذا الاستقلال المالي إلى تخفيف العبء عن السلطة . السكان ومتطلبات التنمية في كل منطقة
 4.رة أسرع وأكثر فعالية لمعالجة المشكلات المحليةالمركزية، مع تمكين الجماعات المحلية من التدخل بصو 

                                                           

، مجلة دفاتر السياسة والقانون، "ممتلكات البلدية –النظام القانوني لمالية البلدية في التشريع الجزائري ميزانية البلدية "بن الشيخ عبد الباسط ويامة ابراهيم،   1
  169، ص2021، جانفي 01، العدد 13جامعة أحمد دراية أدرار، الد 

  170مرجع سابق، ص بن الشيخ عبد الباسط ويامة ابراهيم، 2 
  147مرجع سابق، ص أحمد فراحي،  3
، كلية )نقود ومالية: تخصص(حة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علوم التسيير أطرو  ،- واقع وآفاق -تسيير الموارد المالية المحلية في الجزائر صبيحة محمدي،   4

  43، ص2013-2012: ، السنة الجامعية3العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
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وتظهر أهمية المالية المحلية كذلك في دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث 
تسمح بتمويل المشاريع التنموية المحلية التي تساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان وخلق فرص 

كما تساعد على تقليص الفوارق التنموية بين مختلف المناطق من . العمل وتشجيع الاستثمار المحلي
 1.خلال توجيه الإعانات والمساعدات المالية إلى الجماعات المحلية ذات الموارد الضعيفة

إضافة إلى ذلك، تُساهم المالية المحلية في ضمان استمرارية المرافق العامة المحلية وتحسين نوعية 
. ، الأمر الذي يعزز الثقة بين الإدارة والمواطنين ويدعم الاستقرار الاجتماعيالخدمات المقدمة للمواطنين

كما أن حسن تسيير المالية المحلية يعكس مدى فعالية الإدارة المحلية وقدرا على تحقيق التنمية 
  2.والاستجابة لمتطلبات السكان في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول ا

 المطلب الثاني

  تطور المالية المحلية في الجزائر 

يرتبط تطور المالية المحلية في الجزائر بتطور النظام الإداري والاقتصادي للدولة، خاصة في ظل 
ويهدف هذا المطلب إلى تتبع المراحل الأساسية التي مرت . التحولات التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال

ويتم ذلك من خلال استعراض أهم التطورات . ختصاصات والمواردا المالية المحلية من حيث التنظيم والا
  .التاريخية والتشريعية التي ساهمت في تشكيل النظام الحالي للمالية المحلية

  الفرع الأول

 )1980–1962(مرحلة التأسيس وتكريس المركزية 

في ظل بناء مؤسسات تميزت هذه المرحلة بتركيز السلطة المالية والإدارية في يد الدولة المركزية، 
 .الدولة بعد الاستقلال

 :وقد تميزت هذه الفترة بما يلي
                                                           

  44مرجع سابق، ص صبيحة محمدي،   1
  172مرجع سابق، ص بن الشيخ عبد الباسط ويامة ابراهيم،  2
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، ثم قانون الولاية سنة )24-67الأمر ( 1967صدور أول تنظيم قانوني للبلدية سنة  •
1969.  

خضوع ميزانيات الجماعات المحلية لرقابة صارمة من الإدارة المركزية، حيث كانت تعُد  •
  .لميزانية الدولةضمن المنظومة العامة 

ضعف الموارد المالية الذاتية للبلديات، واعتمادها أساسًا على الإعانات العمومية والموارد  •
  .الجبائية المحدودة الموروثة

النظافة، (انحصار دور الجماعات المحلية في تسيير الخدمات الأساسية ذات الطابع اليومي  •
 1 .)الإنارة العمومية، وبعض الخدمات الإدارية

  الفرع الثاني

 )1990–1980(مرحلة المخططات البلدية للتنمية 

عرفت هذه المرحلة بداية تحول تدريجي نحو إسناد دور تنموي للجماعات المحلية، خاصة 
 .البلديات

 :وقد تجلى ذلك من خلال

 PCD: Plan Communal de) إدراج آلية المخططات البلدية للتنمية •
développement )  

  .موجهة لتمويل المشاريع المحلية كأداة مالية

  .توسيع نسبي لدور البلدية في تسيير بعض المشاريع التنموية الجوارية •

                                                           

قانون إداري، كلية الحقوق : تخصص،، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق الاتجاهات المعاصرة لنظم الإدارة المحليةسكينة عاشوري،  1
  13، ص2014-2013: بسكرة، الموسم الجامعي -والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 
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و الناجمة عن تدهور أسعار البترول  1986تأثر المالية المحلية بالأزمة الاقتصادية لسنة  •
  .، مما أدى إلى تراجع التحويلات المالية من الدولة)دولار 14(

  .1في ضرورة تحسين فعالية التسيير المحلي وتقليل الضغط على الميزانية المركزيةبداية التفكير  •

 )2011–1990(مرحلة التحول نحو اللامركزية : ثالثاً

تعُد هذه المرحلة منعطفًا مهمًا في تطور المالية المحلية في الجزائر، تزامنًا مع الانتقال إلى التعددية 
 .السياسية واقتصاد السوق

 :معالمها ومن أبرز

  .09-90وقانون الولاية  08-90صدور قانون البلدية  •

تكريس مبدأ اللامركزية الإدارية ومنح االس المنتخبة صلاحيات أوسع في إعداد وتنفيذ  •
 2 .الميزانيات المحلية

تأسيس النظام الجبائي المحلي الحديث، من خلال اعتماد ضرائب محلية مثل الرسم على  •
 3 .والرسم العقاري (TAP) النشاط المهني

في تقليص الفوارق  (FCCL) تعزيز دور صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية •
  .المالية بين البلديات

  .استمرار الاعتماد النسبي على التحويلات المالية من الدولة رغم توسع الموارد الجبائية •

  

                                                           

قانون : القانون العام، تخصص: فرع(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تنمية المستدامة في الجزائردور البلدية في تحقيق الأقرين عبد الحليم،  1
  12، ص2019- 2018: بسكرة، السنة الجامعية -، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر )إداري

، كلية الحقوق، جامعة )تحولات الدولة: فرع(ذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون حصيلة وآفاق، م: سي يوسف أحمد، تحولات اللامركزية في الجزائر 2
  8ص 15/05/2013: تيزي وزو، تاريخ المناقشة -مولود معمري 

 1945ماي  8عة مذكرة ماستر، جام" (دراسة حالة خزينة بلديات بوشقوف: في الجزائر) البلديات(واقع التسيير المالي للجماعات المحلية "باسم صاولي،  3
  6، ص)2020قالمة،  –
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 )2023–2011(مرحلة عصرنة التسيير المالي والرقابة : رابعًا

اتسمت هذه المرحلة بتحديث الإطار القانوني والتنظيمي للمالية المحلية، دف تحسين الحوكمة 
 .المالية وتعزيز الشفافية

 :ومن أبرز ملامحها

  07.2-12وقانون الولاية 1 10-11صدور قانون البلدية  •

  .العموميتعزيز آليات الرقابة المالية من خلال دور المراقب المالي والمحاسب  •

  .بداية رقمنة بعض الإجراءات المالية والجبائية لتحسين التحصيل والشفافية •

تشجيع الجماعات المحلية على تنويع مصادر التمويل من خلال الشراكات والاستثمار  •
 3 .المحلي

 )إلى يومنا–2023(مرحلة الإصلاح الميزانياتي والحوكمة المالية : خامسًا

نتقال نحو مقاربة حديثة في تسيير المالية العمومية قائمة على النتائج تتميز هذه المرحلة بالا
 .والأداء

 :وتتمثل أهم ملامحها في

-23اعتماد قوانين المالية الجديدة وإصلاحات المحاسبة العمومية، خاصة القانون رقم  •
 4 .المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي 07

  .ائل إلى ميزانية البرامج والأهدافالانتقال من ميزانية الوس •

                                                           

 .2011جويلية  3، الصادرة بتاريخ 37، المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2011جوان  22المؤرخ في  10-11القانون رقم  1
 .2012فيفري  29، الصادرة بتاريخ 12ورية الجزائرية، العدد ، المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية للجمه2012فيفري  21المؤرخ في  07-12القانون رقم  2

  23مرجع سابق، صأقرين عبد الحليم، 3
، 41، المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2023جوان  21المؤرخ في  07-23القانون رقم  4

  .2023جوان  25الصادرة بتاريخ 
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  .تعزيز مبدأ المسؤولية في التسيير المالي وربط الإنفاق العمومي بمؤشرات الأداء •

 .تطوير أدوات الرقابة والتقييم لضمان نجاعة استخدام الموارد العمومية •

 المطلب الثالث

  خصائص المالية المحلية في الجزائر 

الجزائر بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن باقي أنظمة المالية يتسم نظام المالية المحلية في 
براز لإهذا المطلب  لذلك نخصص.1العامة، باعتبارها مرتبطة مباشرة بالجماعات المحلية وطبيعة تسييرها

ويتم ذلك من خلال تحليل أبرز السمات . أهم الخصائص التي تحكم المالية المحلية في السياق الجزائري
  .بالاستقلال المالي، والارتباط بالدولة، وطبيعة الموارد والنفقات المحليةالمرتبطة 

  الفرع الأول

 :عدم مرونة الموارد المالية المحلية

تعُتبر الموارد المالية للجماعات المحلية موارد محدودة وغير مرنة، وهو ما يشكل أحد أبرز القيود التي 
فالجماعات المحلية لا تملك سلطة مطلقة في فرض الضرائب . ةتواجهها في أداء مهامها التنموية والخدماتي

أو تعديل نسبها أو استحداث ضرائب جديدة، لأن هذه الصلاحيات تبقى خاضعة للسلطة التشريعية 
كما أن تحديد الوعاء الضريبي المحلي يتم وفق نصوص قانونية دقيقة، مما يجعل هامش . والتنظيمية للدولة

  2.دًاالاجتهاد المحلي محدو 

إضافة إلى ذلك، تعتمد الجماعات المحلية بشكل كبير على التحويلات المالية من الدولة، سواء في 
هذا الوضع يؤدي . شكل إعانات أو دعم مالي مباشر، وهو ما يزيد من ضعف استقلالها المالي الفعلي

                                                           

 الة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والإنسانية، "بين النص والواقع... الاستقلالية المالية المحلية في الجزائر وتحديات التنمية"ياسمين لغواطي ونورالدين حاروش،  1
  116ص): 2020( 1، عدد 8مجلد 

، مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات "المحلية مصادرها وسبل تعبئتهاالموارد المالية للجماعات "وسيلة سبتي، عيسى حجاب، ومسعودة رداس،  2
  204ص): 2019( 1، عدد 8،مجلد
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ة، ويجعلها مرتبطة إلى عدم قدرة هذه الجماعات على التكيف السريع مع حاجياا المالية المتزايد
بالسياسات المالية العامة للدولة، مما يحد من مرونة مواردها ويؤثر على قدرا في تمويل المشاريع المحلية 

  1 .بشكل ذاتي

  الفرع الثاني

 :ارتباط الإنفاق بحجم الموارد المتاحة

يمكن  يخضع الإنفاق المحلي بشكل صارم لمبدأ التوازن بين الإيرادات والنفقات، حيث لا
وتجُبر هذه الجماعات على احترام قاعدة مالية . للجماعات المحلية تجاوز حدود الموارد المتوفرة لديها

أساسية تتمثل في أن النفقات يجب أن تكون مغطاة بالكامل بالإيرادات، سواء كانت ذاتية أو محولة من 
 2.الدولة

يها قانوناً، مثل نفقات تسيير المرافق العمومية، كما أن الميزانية المحلية تتضمن نفقات إجبارية منصوص عل
هذا الأمر . أجور الموظفين، وصيانة الهياكل القاعدية، وهي نفقات لا يمكن تقليصها أو إلغاؤها بسهولة

يحد من حرية الجماعات المحلية في توجيه مواردها نحو الاستثمار أو المشاريع التنموية، ويجعل جزءًا كبيراً 
 3.موجهاً نحو التسيير بدل التنميةمن ميزانيتها 

وبالتالي، فإن عملية الإنفاق المحلي تتم في إطار تقييدات مالية صارمة تفرض ضرورة التوفيق بين 
الاحتياجات المتزايدة للسكان وبين الإمكانيات المالية المحدودة، مع الالتزام بمبدأ التوازن المالي كشرط 

   .أساسي لصحة الميزانية المحلية

  

                                                           

  205نفس المرجع ،ص   1
https://arab-، 2026مايو  1، الموسوعة العربية، تم الاطلاع عليه بتاريخ "النظام الضريبي"أيمن عيسى،  2
.ency.com.sy/law/details/164579  
، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل دراسة حالة ولاية تيارت: آليات وإجراءات وضع وتنفيذ ومراقبة الميزانية الولائيةبن أحمد يمينة وبوختاش أمينة فريال،  3

: تيارت، السنة الجامعية -العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ابن خلدون ، قسم علوم التسيير، كلية )مالية: تخصص(شهادة الماستر 
  11، ص2014-2015
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  الفرع الثالث

 :العجز في الميزانية المحلية

تعاني العديد من الجماعات المحلية في الجزائر من عجز مالي متكرر أو بنيوي في ميزانياا، وهو ما 
فالتوسع في المهام الموكلة . يعود أساسًا إلى ضعف الموارد الذاتية مقارنة بحجم الأعباء الملقاة على عاتقها

صة في مجالات التنمية المحلية، الخدمات العمومية، والبنية التحتية، لا يقابله دائمًا للجماعات المحلية، خا
  1.تطور مماثل في الموارد المالية

كما أن الاعتماد الكبير على التحويلات المالية من الدولة يعكس هشاشة الاستقلال المالي 
ضافة إلى ذلك، فإن بعض الجماعات بالإ. المحلي، ويجعل هذه الجماعات في وضعية تبعية مالية نسبية

المحلية تعاني من ضعف في التحصيل الجبائي أو سوء تقدير الموارد، مما يؤدي إلى اختلالات في التوازن 
 .المالي

هذا العجز يحد من قدرة الجماعات المحلية على تنفيذ برامج التنمية المحلية بشكل فعال، ويؤثر 
، كما يفرض على الدولة التدخل المستمر لتغطية العجز عبر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

   .الإعانات والتحويلات المالية، مما يعمق من مركزية القرار المالي

  الفرع الرابع

 :خضوع المالية المحلية للرقابة المركزية

ية، وذلك تخضع المالية المحلية في الجزائر لنظام رقابة متعدد المستويات تمارسه أجهزة الدولة المركز 
وتظهر . دف ضمان حسن تسيير المال العام وحماية الموارد العمومية من سوء الاستعمال أو الانحراف

                                                           

  15نفس المرجع ، ص 1
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هذه الرقابة في جميع مراحل العملية المالية المحلية، بدءاً من إعداد الميزانية، مروراً بالمصادقة عليها، وصولاً 
 1.إلى تنفيذها ومراقبة الحسابات الختامية

ذه الرقابة رقابة إدارية تمارسها السلطات الوصية على مستوى الولاية والوزارة، إضافة إلى وتشمل ه
كما دف هذه الرقابة إلى التأكد . رقابة مالية تمارسها هيئات مختصة، ورقابة لاحقة على تنفيذ النفقات

لسياسات الاقتصادية من احترام القوانين والتنظيمات المالية، وضمان توافق الميزانيات المحلية مع ا
 2.والاجتماعية للدولة

ورغم أن هذه الرقابة ضرورية لضمان الشفافية وحسن التسيير، إلا أا تعكس في الوقت نفسه 
الطابع غير المطلق للاستقلال المالي للجماعات المحلية، حيث تبقى مرتبطة بتوجيهات الدولة المركزية في 

  .عل المالية المحلية جزءًا مكمّلاً للمالية العامة وليس نظامًا منفصلاً عنهاإطار السياسة المالية العامة، مما يج

  المبحث الثاني

  الإطار التشريعي للمالية المحلية 

يرتكز تنظيم المالية المحلية في الجزائر على مجموعة من النصوص القانونية التي تحدد أسس تسييرها 
ويهدف هذا المبحث إلى إبراز الإطار التشريعي الذي  .وصلاحيات الجماعات المحلية في اال المالي

. يحكم المالية المحلية من خلال دراسة أهم النصوص الدستورية والقوانين المنظمة والمواد المالية ذات الصلة
ويتم تناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة مطالب أساسية تتمثل في الأساس الدستوري للمالية المحلية، ثم 

  .ساسية المنظمة للجماعات المحلية، وأخيراً النصوص المالية المنظمة للميزانيات المحليةالقوانين الأ

  

 

                                                           

ة أبحاث مجل، "– دراسة تحليلية لآليات الرقابة القانونية في التشريع الجزائري –آليات الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية في الجزائر "ساجي فاطيمة،  1
  594ص )2022جوان ( 1، عدد 9 ودراسات التنمية

  594نفس المرجع ، ص  2



 الإطار التشريعي والتنظيمي للمالية المحلية في الجزائر                            :             الفصل الثاني
 

~ 67 ~ 

 

 المطلب الأول

  )مبدأ اللامركزية(الأساس الدستوري للمالية المحلية  

يرتكز الأساس الدستوري للمالية المحلية في الجزائر على مبدأ اللامركزية الذي كرسه الدستور 
ويهدف هذا المطلب إلى توضيح . ئ المنظمة للعلاقة بين الدولة والجماعات المحليةباعتباره أحد المباد

ويتم . الإطار الدستوري الذي يحكم المالية المحلية من خلال بيان أهم النصوص الدستورية ذات الصلة
  .ذلك من خلال تحليل مبدأ اللامركزية وما يترتب عنه من صلاحيات مالية ممنوحة للبلدية والولاية

  الفرع الأول

  تعريف اللامركزية

يعُدّ مفهوم اللامركزية من المفاهيم الحديثة نسبيًا في علم الإدارة، حيث برز بشكل واضح منذ 
ستينيات القرن الماضي، في ظل التوجه نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة السياسية والاقتصادية بين مختلف 

الدول هذا النظام، خاصة في إطار الأنظمة الفدرالية، مثل وقد تبنّت العديد من . الأقاليم داخل الدولة
الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، الهند ونيجيريا، باعتباره وسيلة فعالة لتوزيع السلطة وتقريب مراكز 

 .اتخاذ القرار من المستوى المحلي

قة بالتخطيط واتخاذ القرار تعُرّف اللامركزية بأا عملية نقل أو تحويل السلطات والمسؤوليات المتعل
وتعبئة الموارد من السلطة المركزية إلى مستويات أدنى من الحكومة، كالجماعات المحلية أو الهيئات 

  1.الإقليمية، دف تحسين كفاءة التسيير وتحقيق التنمية وتوسيع مشاركة المواطنين

  

  

                                                           

الة العلمية للدراسات والبحوث المالية ، "دراسة تطبيقية: أثر اللامركزية المالية على كفاءة الإنفاق العام بالوحدات المحلية"حسين ربيع جابر،  1
  57ص: 2022، يناير 1، عدد 3 ،مجلدوالتجارية
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  الفرع الثاني

 أسس اللامركزية الإقليمية

الإقليمية على مجموعة من الأسس التي تعُد ضرورية لقيامه وتطبيقه بشكل يقوم نظام اللامركزية 
فعّال، إذ لا يمكن الحديث عن لامركزية حقيقية دون توافر هذه الأركان التي تمنح الجماعات الإقليمية 

 1.وجودًا قانونيًا ووظيفيًا متميزاً داخل الدولة

 :وطنيةالاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح ال -1

يستند نظام اللامركزية إلى فكرة جوهرية مفادها وجود مصالح محلية خاصة بسكان كل إقليم، 
فالمصالح الوطنية تشمل القضايا السيادية . تختلف عن المصالح الوطنية العامة التي تتولاها الدولة المركزية

القرار المركزي، في حين ترتبط  الكبرى كالدفاع والأمن والعلاقات الخارجية، وهي بطبيعتها تتطلب وحدة
المصالح المحلية بالحاجات اليومية للسكان، مثل خدمات النقل، توزيع المياه، النظافة، الصحة، والتهيئة 

ومن هنا، فإن توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية والجماعات المحلية يهدف إلى تحقيق . العمرانية
 2.ن خلال إسناد كل نوع من الشؤون إلى الجهة الأقدر على إدارافعالية أكبر في تسيير هذه المصالح، م

 :إنشاء هيئات محلية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية -2

يتطلب تطبيق اللامركزية وجود هيئات محلية مستقلة عن السلطة المركزية، تمُنح الشخصية المعنوية، 
له ذمة مالية مستقلة، ويمارس اختصاصاته باسمه  وهو ما يسمح لها بأن تكون كياناً قانونيًا قائمًا بذاته،

ويعُدّ هذا الاستقلال أساسًا لتمكين الجماعات الإقليمية من اتخاذ القرارات المتعلقة . ولحسابه الخاص
غير أن هذا . بشؤوا المحلية دون الرجوع المستمر إلى السلطة المركزية، مما يحقق سرعة ومرونة في التسيير

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، "اللامركزية الإدارية والاستقلال المالي"نورة شاوشي وفاطمة الزهراء بوشارب،  1
  9، ص2017/2018جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، 

  12نفس المرجع، ص 2
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ني الانفصال عن الدولة، بل يظل في إطار وحدة الدولة وخضوعها للنظام القانوني الاستقلال لا يع
 1.العام

 :اعتماد أسلوب الانتخاب في تشكيل الهيئات المحلية -3

يعُدّ الانتخاب من أهم الضمانات التي يقوم عليها نظام اللامركزية، حيث يتم اختيار أعضاء 
وهو ما يُكرّس مبدأ الديمقراطية المحلية ويتيح للمواطنين المشاركة في االس المحلية عن طريق الاقتراع العام، 

فاالس المنتخبة تعبرّ عن إرادة السكان المحليين، وتسعى إلى تلبية احتياجام، الأمر . إدارة شؤوم
أن كما . الذي يعزز مبدأ القرب من المواطن ويجعل القرارات المتخذة أكثر انسجامًا مع الواقع المحلي

 .2الانتخاب يعُد وسيلة لمساءلة المسؤولين المحليين ومراقبة أدائهم

 :خضوع الجماعات المحلية للرقابة الوصائية -4

على الرغم من تمتع الجماعات الإقليمية بالاستقلال، إلا أن هذا الاستقلال يظل نسبيًا، إذ 
ودف هذه الرقابة إلى . الإدارية تخضع هذه الجماعات لرقابة تمارسها السلطة المركزية، تعُرف بالوصاية

وتشمل الرقابة الوصائية عدة . ضمان احترام القوانين وحماية المصلحة العامة، والحفاظ على وحدة الدولة
 :مجالات، من بينها

 الرقابة على االس المحلية، كإمكانية توقيفها أو حلها في حالات معينة؛  •

 و العزل أو الإقالة؛ الرقابة على الأعضاء، من خلال التوقيف أ •

الرقابة على القرارات والأعمال، عبر المصادقة أو الإلغاء أو التعديل أو الحلول محل الهيئات المحلية  •
 3 .عند الاقتضاء

                                                           

مخبر القانون والتنمية : جامعة أدرار(، "صاية الإدارية في تجسيد مبادئ الحكامة المحلية في التشريع الجزائردور الو "بوجمعة لبحيري وعبد القادر غيتاوي،  1
  38، ص)2025المحلية، 

  40مرجع سابق، ص بوجمعة لبحيري وعبد القادر غيتاوي، 2
، سبتمبر 02، العدد 03، جامعة الجلفة، الد مجلة قضايا معرفية، "استقلالية الجماعات المحلية في ظل الوصاية الإدارية"بورزق موسى وبن الطاهر سعاد،  3

  169، ص2023
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وبذلك، تحقق الوصاية الإدارية نوعًا من التوازن بين استقلال الجماعات المحلية من جهة، وضرورة 
  .خضوعها لسلطة الدولة من جهة أخرى

 المطلب الثاني

  )البلدية والولايات(القوانين الأساسية المنظمة للجماعات المحلية  

قوم تنظيم الجماعات المحلية في الجزائر على مجموعة من القوانين الأساسية التي تحدد الإطار ي
لب إلى ويهدف هذا المط. القانوني لسير كل من البلدية والولاية وصلاحياما في اال المالي والإداري

ويتم ذلك من خلال دراسة القوانين . إبراز أهم النصوص التشريعية التي تنظم هذه الجماعات المحلية
  .المتعلقة بالبلدية والولاية باعتبارهما الإطارين الرئيسيين لتجسيد اللامركزية المالية والإدارية

فترة الانتقالية التي غير أن تطبيق هذا النظام عرف في بدايته بعض الصعوبات، خاصة خلال ال
أعقبت الاستقلال، والتي لم يكن فيها تنظيم قانوني واضح للجماعات المحلية، واستمرت هذه المرحلة إلى 

وقد تميزت هذه الفترة بفراغ إداري كبير نتيجة الهجرة الجماعية للإطارات الأوروبية، . 1967غاية سنة 
هذه الوضعية، لجأت الدولة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير  وأمام. مما أثر سلبًا على أداء الإدارة المحلية

الإصلاحية لمعالجة هذه الاختلالات، من بينها إعادة تنظيم الخريطة الإدارية وتقليص عدد البلديات إلى 
 1.بلدية، تمهيدًا لإرساء نظام قانوني متكامل ينظم الجماعات الإقليمية 676

  الفرع الأول

 عات الإقليمية في الجزائرالتنظيم الدستوري للجما

شهدت الجزائر تطوراً دستورياً ملحوظاً في ما يتعلق بتنظيم الجماعات الإقليمية، حيث تناولت 
 :مختلف الدساتير هذه الجماعات وأكدت على مكانتها ضمن هيكل الدولة

                                                           

  197ص): 2016جانفي ( 12، عدد مجلة العلوم القانونية والسياسية، "النظام القانوني للجماعات الإقليمية في الجزائر"إسماعيل فريجات،  1
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التنظيم  يعُد أول دستور للجزائر المستقلة، وقد اعتبر البلدية اللبنة الأساسية في :1963دستور  •
الإداري، ونص في مادته التاسعة على أن البلدية هي الجماعة الإقليمية والإدارية والاقتصادية 

 1 .والاجتماعية القاعدية، وهو ما يعكس تبني مبدأ اللامركزية منذ بداية بناء الدولة الوطنية

نطاقها  واصل المؤسس الدستوري الاهتمام بالجماعات الإقليمية، حيث وسّع :1976دستور  •
بإدراج الولاية إلى جانب البلدية، ونص على أن الجماعات الإقليمية هي الولاية والبلدية، مع 

كما أعطى لهذا التنظيم أبعادًا سياسية واقتصادية واجتماعية . اعتبار البلدية الوحدة القاعدية
 2 .وثقافية

مبدأ اللامركزية  جاء في سياق التحول نحو التعددية السياسية، حيث عزز :1989دستور  •
والديمقراطية المحلية، ونص على دور االس المنتخبة كإطار للتعبير عن إرادة الشعب ومشاركته في 

تسيير الشؤون العمومية، مع التأكيد على أن البلدية والولاية هما الجماعتان الإقليميتان 
 3 .الأساسيتان

اعات الإقليمية ضمن النظام حافظ على نفس التوجه، وكرّس مكانة الجم :1996دستور  •
 4 .الإداري، مع الإبقاء على مبدأ اللامركزية كخيار تنظيمي للدولة

، وكرّس مفاهيم حديثة مثل )البلدية والولاية فقط(أكد على نفس البنية  :2016تعديل دستور  •
ما ك. الديمقراطية التشاركية، حيث نص على تشجيع مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون المحلية

منح أهمية خاصة لمشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الإقليمية، من خلال عرضها على مجلس 

                                                           

، المادة 1963سبتمبر  10، الصادرة بتاريخ 64الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ،1963دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  1
9.  
، المواد 1976نوفمبر  24، الصادرة بتاريخ 94، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1976دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  2

35 ،36.  
، 14، المواد 1989مارس  1، الصادرة بتاريخ 09، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1989دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  3

15.  
، المادتان 1996ديسمبر  8صادرة بتاريخ ، ال76، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  4

15 ،16.  
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الأمة، نظراً لخبرة أعضائه في هذا اال، إضافة إلى تعزيز ضمانات نزاهة الانتخابات المحلية من 
 1 .خلال الهيئات المختصة

ــــــديل دســــــتور  • علــــــى  2020لســــــنة مــــــن التعــــــديل الدســــــتوري  17نصــــــت المــــــادة  :2020تع

 .البلديــّــــــة هــــــــي الجماعــــــــة القاعديــّــــــة .الجماعــــــــات المحليــــــــة للدّولــــــــة هــــــــي البلديــّــــــة والولايــــــــة «: أن

بغــــــــرض تحقيــــــــق تــــــــوازن اقتصــــــــادي واجتمــــــــاعي للبلــــــــديات محــــــــدودة التنميــــــــة، وتكفــــــــل أفضــــــــل 

باحتياجـــــــات ســـــــكاا، يمكـــــــن أن يخـــــــص القـــــــانون بعـــــــض البلـــــــديات، الأقـــــــل تنميـــــــة، بتـــــــدابير 

 . 2».خاصة

هــــــــذا التعــــــــديل، بقــــــــي موقــــــــف المؤســــــــس الدســــــــتوري علــــــــى حالــــــــه فيمــــــــا يتعلــــــــق بعــــــــدم ورغــــــــم 

» الجماعـــــات المحليـــــة«التحديـــــد الـــــدقيق لطبيعـــــة الـــــس المنتخـــــب، كمـــــا اســـــتمر في اســـــتعمال مصـــــطلح 

، وهــــــو مــــــا يعكــــــس اســــــتمرار نفــــــس التوجــــــه الــــــذي كرســــــه تعــــــديل ســــــنة »الجماعــــــات الإقليميــــــة«بــــــدل 

2016. 

أحكامًـــــــا تتعلـــــــق بـــــــبعض البلـــــــديات الأقـــــــل  2020 ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى، اســـــــتحدث تعـــــــديل

تنميــــــة، حيـــــــث أقــــــر إمكانيـــــــة اســــــتفادا مـــــــن تــــــدابير خاصـــــــة ــــــدف إلى تحقيـــــــق التــــــوازن الاقتصـــــــادي 

غــــــير أن المؤســــــس الدســــــتوري لم يحــــــدد المقصــــــود ــــــذه . والاجتمــــــاعي والتكفــــــل باحتياجــــــات ســــــكاا

  .التدابير الخاصة ولا طبيعتها أو آليات تطبيقها

  

  

 
                                                           

مارس  7، الصادرة بتاريخ 14، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم  1
2016  

، المادة 2020ديسمبر  30، الصادرة بتاريخ 82لرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، الجريدة ا2020الديمقراطية الشعبية لسنة  الجزائريةدستور الجمهورية  2
17.  
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  الثاني الفرع

 التطور التشريعي لتنظيم الجماعات المحلية

عرفت القوانين المنظمة للجماعات المحلية في الجزائر تطوراً عبر ثلاث مراحل أساسية، تأثرت 
 :بالسياق السياسي والاقتصادي الذي مرت به البلاد

 مرحلة الأحادية السياسية .1

اعات المحلية، حيث صدرت أولى القوانين تعُد هذه المرحلة بداية التنظيم القانوني الفعلي للجم
 :المنظمة لها بعد فترة انتقالية

يعُتبر أول قانون ينظم البلدية في الجزائر المستقلة، وقد  :المتعلق بالبلدية 24-67الأمر رقم  •
كما . أكد على استقلالها عن النظام الإداري الاستعماري، ومنحها دوراً محورياً في بناء الدولة

مهام متعددة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتبرها أوكل لها 
 1.حجر الزاوية في التنظيم الإداري

يمُثل الإطار القانوني لتنظيم الولاية، حيث اعتُبرت جماعة  :المتعلق بالولاية 38-69الأمر رقم 
ئ الثورة، خاصة مبدأ تمكين وقد تأسس هذا القانون على مباد. إقليمية إلى جانب البلدية
 2.الشعب من تسيير شؤونه

 مرحلة التعددية السياسية

، الذي أقر التعددية السياسية، مما استدعى إعادة النظر 1989جاءت هذه المرحلة بعد دستور 
 :في تنظيم الجماعات المحلية

                                                           

جانفي  20، الصادرة بتاريخ 06، المتضمن قانون البلدية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1967جانفي  18المؤرخ في  24- 67الأمر رقم  1
1967.  

ماي  23، الصادرة بتاريخ 44، المتضمن قانون الولاية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1969ي ما 23المؤرخ في  38- 69الأمر رقم  2
1969.  
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 جاء في إطار الإصلاحات السياسية، ومنح :المتعلق بالبلدية 08- 90القانون رقم  •
، كما أتاح مشاركة المواطنين في تسيير 1صلاحيات واسعة للمجلس الشعبي البلدي ورئيسه

 . الشؤون المحلية

منح صلاحيات مهمة للمجلس الشعبي الولائي، لكنه  :المتعلق بالولاية 09- 90القانون رقم  •
ية، وهو ما أثر أبقى على الدور القوي للوالي، مما جعل الولاية أقرب إلى هيئة تابعة للسلطة المركز 

 2 .على استقلاليتها

 مرحلة الإصلاحات الحديثة .2

جاءت هذه المرحلة دف معالجة اختلالات القوانين السابقة ومواكبة التحولات السياسية 
 :والاقتصادية

جاء برؤية جديدة دف إلى تعزيز دور البلدية في  :المتعلق بالبلدية 10- 11القانون رقم  •
نظم هذا القانون البلدية وفق ثلاث ركائز . 3ق التكامل بينها وبين الدولةالتنمية المحلية، وتحقي

 :أساسية تضمن سير المرفق العام المحلي

 :)هيئة مداولة(المجلس الشعبي البلدي  •

 .يعُد الفضاء الديمقراطي لاتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الإقليم والمواطنين •

الموارد المالية "العمرانية، الصحة العمومية، وتعبئة يتمتع بصلاحيات واسعة في مجالات التهيئة  •
 ."للجماعات المحلية

 :)هيئة تنفيذية(رئيس المجلس الشعبي البلدي  •

 .يجمع بين صفتين؛ فهو ممثل للبلدية وممثل للدولة في آن واحد •

                                                           

  .1990أفريل  11، الصادرة بتاريخ 15، المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1990أفريل  7المؤرخ في  08-90القانون رقم  1
  .1990أفريل  11، الصادرة بتاريخ 15، المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1990أفريل  7المؤرخ في  09-90قم القانون ر  2
  .2011يلية جو  3، الصادرة بتاريخ 37، المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2011جوان  22المؤرخ في  10-11القانون رقم  3
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 .البلدية" آليات وضع وتنفيذ ومراقبة الميزانية"يتولى تنفيذ مداولات الس والإشراف على  •

 :)الإدارة(الأمين العام  •

 .استحدث القانون هذا المنصب لضمان ديمومة الإدارة واستقرارها بعيداً عن التجاذبات السياسية •

" إجراءات المحاسبة العمومية"يشرف على المصالح الإدارية والتقنية، ويعد حلقة الوصل في تنفيذ  •
 .07-23التي عززها لاحقاً القانون 

 .1هدف إلى تحسين تنظيم الولاية : علق بالولايةالمت 07- 12القانون رقم  •

  المطلب الثالث

  النصوص المالية المنظمة للميزانيات المحلية

تسيير "لمنظومة قانونية متطورة انتقلت من ) البلدية والولاية(تخضع الميزانية المحلية في الجزائر 
ستقلالية المالية للجماعات ، حيث دف هذه النصوص إلى تكريس الا"تسيير الأداء"إلى " الوسائل

 .الإقليمية مع ضمان انضباط الميزانية والرقابة الصارمة على المال العام

  الفرع الأول

 )المرجعية العليا(الإطار الدستوري والقوانين العضوية 

منه على أن 2 17و 16يعُد المرجع الأساسي، حيث نصت المادتان  :2020دستور  .1
تمثل القاعدة اللامركزية، وأكدت على ضرورة توفير الموارد ) والولايةالبلدية (الجماعات الإقليمية 

 .المالية الكافية لممارسة صلاحياا

                                                           

 .2012فيفري  29، الصادرة بتاريخ 12، المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2012فيفري  21المؤرخ في  07-12القانون رقم  1

، 82للجمهورية الجزائرية، العدد ، يتضمن إصدار الدستور في الجريدة الرسمية، الجريدة الرسمية 2020ديسمبر  30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  2
 .17، 16، المواد 2020ديسمبر  30الصادرة بتاريخ 
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. الجديد للبلاد" الدستور المالي"هو  :1المتعلق بقوانين المالية 15-18القانون العضوي رقم  .2
 :، وأدخل إصلاحات جذرية من خلال17-84حل محل القانون 

o التحول من تخصيص الأموال حسب طبيعتها إلى تخصيصها  :مجالميزانية حسب البرا
 .)برامج(حسب أهداف ملموسة 

o السنوية، الوحدة، الشمولية، التوازن(كرس المبادئ الكلاسيكية  :مبادئ الميزانية (
، الذي يلزم الجماعات المحلية بتقديم (Sincérité) "الصدقية"وأضاف إليها مبدأ 

 .لنفقاتتقديرات واقعية للإيرادات وا

  الفرع الثاني

 القوانين الأساسية المنظمة للجماعات الإقليمية

القواعد ) 210-176المواد (يحدد في فصله الثالث  :)10-11القانون رقم (قانون البلدية  .1
 :2المالية للبلدية

o لس الشعبي البلدي :سلطة الآمر بالصرفيمنح رئيس ا (P.APC)  صفة الآمر
 .بالصرف الوحيد للميزانية

o وميزانية إضافية ) تعتمد قبل بداية السنة(تنقسم إلى ميزانية أولية  :هيكل الميزانية
 .)تعتمد خلال السنة لتعديل التقديرات(

o وقسم ) الرواتب، الأعباء اليومية(إجبارياً إلى قسم التسيير تنقسم  :أقسام الميزانية
 .التجهيز والاستثمار

  
                                                           

 2، الصادرة بتاريخ 53، المتعلق بقوانين المالية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2018سبتمبر  2المؤرخ في  15-18القانون العضوي رقم  1
 .2018سبتمبر 

، 2011جويلية  3، الصادرة بتاريخ 37، المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2011جوان  22خ في المؤر  10-11القانون رقم  2
 .210- 176المواد 
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 :1)191-159المواد (ينظم مالية الولاية  :)07- 12القانون رقم (قانون الولاية  .2

o لس الشعبي  :الوالي كآمر بالصرفيتولى الوالي تنفيذ الميزانية التي يصادق عليها ا
 .(APW) الولائي

o تركز ميزانية الولاية بشكل أكبر على المشاريع العابرة للبلديات وبرامج  :الدور التنموي
 .التجهيز الممولة من الدولة

  الفرع الثالث

 )07-23القانون رقم (قانون المحاسبة العمومية الجديد 

قفزة نوعية في تسيير الميزانيات المحلية، حيث  2)2023جوان  21المؤرخ في (يعتبر هذا القانون 
 :استحدث

 التقليل من تعدد إجراءات التحقق والرقابة بين مختلف أعوان المحاسبة العمومية؛  •

 ية والبعدية بصورة أكثر دقة؛ تحديد نطاق وإجراءات الرقابة القبل •

 تعزيز أساليب التدقيق والرقابة الداخلية؛  •

 التخفيف من تعقيد إجراءات الرقابة المالية وتبسيطها؛  •

 .تدعيم الرقابة المبنية على أساس المخاطر •

  

                                                           

، 2012فيفري  29، الصادرة بتاريخ 12، المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2012فيفري  21المؤرخ في  07-12القانون رقم  1
 .191- 159المواد 

، الصادرة 42، المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المستدام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2023جوان  21المؤرخ في  07-23القانون رقم  2
 .2023جوان  25بتاريخ 
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  الفرع الرابع

 )المراسيم التنفيذية(النصوص التنظيمية التفصيلية 

 :ترسانة من المراسيم لتطبيق القوانين السابقة، أهمهاتعتمد الإدارة المحلية على 

الالتزام، التصفية، الأمر (الذي يحدد إجراءات تنفيذ النفقات  455:1-91المرسوم التنفيذي  .1
 .)بالصرف، الدفع

 .يحدد بدقة نموذج ميزانية البلدية وكيفية عرض مدونتها المالية 247:2-94المرسوم التنفيذي  .2

يضبط آليات الرقابة المسبقة والمستندية على نفقات  248:3-94المرسوم التنفيذي  .3
 .البلديات

 آليات الرقابة على الميزانية المحلية: خامساً 

 :لا تكون الميزانية المحلية نافذة إلا بعد خضوعها لعدة مستويات من الرقابة

ير الداخلية على مصادقة الوالي على ميزانية البلدية، أو مصادقة وز  :)الوصاية(الرقابة الإدارية  .1
 .ميزانية الولاية، للتأكد من توازا وتسجيل النفقات الإجبارية

رقابة مسبقة دف للتأكد من وجود الاعتمادات المالية  :)المراقب المالي(الرقابة المالية  .2
 .الكافية قبل الشروع في أي نفقة

                                                           

، المتعلق بإجراءات تنفيذ نفقات المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1991نوفمبر  23المؤرخ في  455-91المرسوم التنفيذي رقم  1
 .1991نوفمبر  24، الصادرة بتاريخ 60العدد 

، الصادرة 52البلدية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ، المتعلق بنموذج ميزانية1994أوت  10المؤرخ في  247-94المرسوم التنفيذي رقم  2
  .1994أوت  17بتاريخ 

، المتعلق بآليات الرقابة المسبقة والمستندية على نفقات البلديات، الجريدة الرسمية للجمهورية 1994أوت  10المؤرخ في  248-94المرسوم التنفيذي رقم  3
 .1994أوت  17، الصادرة بتاريخ 52الجزائرية، العدد 
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الأموال المحلية بفعالية رقابة بعدية قضائية دف للتأكد من استغلال  :رقابة مجلس المحاسبة .3
 .وكشف أي ثغرات أو سوء تسيير

من خلال علانية جلسات التصويت على الميزانية  :)الديمقراطية التشاركية(رقابة المواطن  .4
 1.والحق في الاطلاع على الحساب الإداري

  المبحث الثالث

  الإطار التنظيمي للمالية المحلية

في الجزائر الجانب التشريعي من خلال تحديد الكيفيات يُكمل الإطار التنظيمي للمالية المحلية 
ويهدف هذا المبحث إلى . والإجراءات العملية لتسيير الموارد والنفقات على مستوى الجماعات المحلية

ويتم . إبراز الجوانب التنظيمية التي تُترجم النصوص القانونية إلى إجراءات تطبيقية في اال المالي المحلي
التطرق إلى التنظيم الداخلي للجماعات المحلية في اال المالي، وآليات إعداد وتنفيذ  ذلك من خلال

  .الميزانيات وفق النصوص التنظيمية، إضافة إلى النماذج والقرارات التنظيمية المكملة للقوانين المالية

  المطلب الأول

  التنظيم الداخلي للجماعات المحلية في المجال المالي

لمالي داخل الجماعات المحلية في الجزائر وفق هيكل إداري داخلي يحدد توزيع المهام ينظم اال ا
ويهدف هذا المطلب إلى توضيح كيفية تنظيم . والصلاحيات بين مختلف المصالح المكلفة بالتسيير المالي

ويتم ذلك من . العمل المالي داخل البلدية والولاية من حيث الهياكل المكلفة بالإعداد والتنفيذ والمتابعة

                                                           

: تخصص(رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية  حالة بلدية أدرار،دراسة : تفعيل الموارد المالية للجماعات المحليةعبد الكريم مسعودي،  1
  11، ص2013-2012: تلمسان، السنة الجامعية -، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد )تسيير المالية العامة
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خلال دراسة مختلف الأجهزة والوظائف الداخلية التي تساهم في ضمان حسن تسيير الموارد والنفقات 
  1.المحلية

  

  الفرع الأول

 )ثنائية التنفيذ والرقابة(الهياكل البشرية والوظيفية 

، لضمان عدم "متوزيع المها"يقوم النظام المالي المحلي على قاعدة ذهبية في المالية العمومية وهي 
 .انفراد جهة واحدة بالقرار والتحصيل والإنفاق

 :)الولائي/المجلس الشعبي البلدي(الهيئة المداولة  .1

 :وتتجلى صلاحياا المالية في. للمواطنين عبر منتخبيهم" السلطة التقديرية"تمثل هذه الهيئة 

بمداولة الس، الذي يملك حق لا تصبح الميزانية وثيقة قانونية إلا  :المصادقة على الميزانية •
 .تعديل التوزيع الداخلي للاعتمادات بما يخدم الأولويات المحلية

في حدود ما يسمح به القانون، يصادق الس على نسب  :إقرار الضرائب والرسوم المحلية •
 .بعض الرسوم المحلية

الآمر  الذي يقدمه" كشف الحساب"يمثل الحساب الإداري  :مراقبة الحساب الإداري •
 2.بالصرف في اية السنة، ومناقشته هي جوهر الرقابة السياسية المحلية

 :)الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي(الآمر بالصرف  .2

                                                           

الة الدولية للبحوث  ،"-صياغة وتنفيذ الميزانية-بشري في التسيير المالي لقطاع الجماعات المحلية في الجزائر دور المورد ال"منال نجعي وعبد الحميد فرج،   1
  298، ص2024، ماي 01، العدد 08الوادي، الد  -، جامعة الشهيد حمه لخضر القانونية والسياسية

، 2026ماي  1، تم الاطلاع عليه في 2سطيف  -مد لمين دباغين منصة التعليم عن بعد، جامعة مح" التنظيم الإداري والمؤسساتي،" 2
.setif2.dz/course/view.php?id=administrat-https://cte.univ ،  
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وتتحدد مهامه في أربع . هو المسؤول الأول عن تنفيذ السياسة المالية التي صادق عليها الس
  :مراحل إدارية

 

 .)مثل إمضاء اتفاقية(المديونية قانوناً  إنشاء :(Engagement) الالتزام •

 ."الخدمة المنجزة"حصر المبلغ الدقيق للدين بعد التأكد من  :(Liquidation) التصفية •

إصدار السند القانوني الموجه للمحاسب  :(Ordonnancement) الأمر بالصرف •
 .العمومي للقيام بالدفع

لى استخلاص حقوق السهر ع (suivi de recouvrement ):متابعة التحصيل •
 1.الجماعة المحلية لدى الغير

 :)الولاية/أمين خزينة البلدية(المحاسب العمومي  .3

 :تكمن خصوصية وظيفته في. وهو تابع لوزارة المالية" الرقابة النقدية"يمثل 

هو ليس موظفاً لدى البلدية، مما يمنحه حصانة للرفض إذا كانت الأوامر  :الاستقلالية الوظيفية •
 .للقانونمخالفة 

، )07- 23والمستمرة في القانون ( 21-90القانون بموجب  :المسؤولية الشخصية والمالية •
 2.يسأل المحاسب عن ماله الخاص في حال ضياع أموال العمومية بسبب تقصيره

التحقق من توفر الاعتمادات، صحة الوثائق الثبوتية، وعدم و تتضمن  :الرقابة على المشروعية •
  .قانونية للدفعوجود موانع 

  الفرع الثاني

                                                           

): 2021( 01، عدد 4 ، مجلدمجلة البحوث القانونية والاقتصادية، "ارسة رئيس الس الشعبي البلدي لصلاحياته كآمر بالصرفمم"صليحة ملياني،  1
  46ص

  93ص): 2020( 03، عدد 09، مجلد مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، "دور المحاسب العمومي في مراقبة الميزانية"خالد سكوتي،  2
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 )المحتوى والتبويب(التنظيم البنيوي للميزانية المحلية 

تخضع الميزانية المحلية لمدونة ميزانياتية صارمة تقسم النفقات والإيرادات حسب طبيعتها 
 .الاقتصادية ووظيفتها الإدارية

 :قسم التسيير .1

 :يهدف لتغطية الأعباء الجارية، ويشمل إجبارياً 

 .)رواتب وتعويضات(وهي الكتلة المالية الأكبر  :أعباء المستخدمين •

 .فواتير الكهرباء، الغاز، الماء، والاتصالات، بالإضافة إلى صيانة الممتلكات :الأعباء التشغيلية •

 .تسديد القروض والتعويضات القضائية :الديون والالتزامات •

 :)البعد التنموي(قسم التجهيز والاستثمار  .2

 :ة الجماعة المحلية على تحسين حياة المواطن، ويشمليعكس قدر 

 .مشاريع صغيرة ومتوسطة تمولها الدولة وتنفذها البلدية :(PCD) المخططات البلدية للتنمية •

 .)مستشفيات، ثانويات(مشاريع كبرى تشرف عليها الولاية  :(PSD) البرامج القطاعية •

 1.مويل مشاريع محلية صرفةالفائض المحول من قسم التسيير لت :التمويل الذاتي •

  الفرع الثالث

 )بين الوصاية والقضاء المالي(المنظومة الرقابية 

 :لحماية المال العام من الهدر ، تخضع الميزانية المحلية لرقابة ثلاثية

                                                           

  94مرجع سابق، ص سكوتي،خالد  1



 الإطار التشريعي والتنظيمي للمالية المحلية في الجزائر                            :             الفصل الثاني
 

~ 83 ~ 

 

دف . تتم قبل أن يلتزم الآمر بالصرف بأي مبلغ :)يزانياتيالمراقب الم(رقابة القبلية ال .1
تعتمد هذه الرقابة على التأشيرة . (مسجلة في الميزانية ولها غطاء مالي كافٍ  للتأكد من أن النفقة

 .)أو الرفض المعلل

لتشمل " الشرعية"يمارسها الوالي على البلديات، وتتعدى  :)سلطة الوصاية(الرقابة الإدارية  .2
ها في بعض الأحيان، حيث يملك الوالي سلطة التدخل لتسجيل نفقات إجبارية أغفل" الملاءمة"

 .)الاعتماد التلقائي(الس الشعبي البلدي 

هي رقابة قضائية فنية، يقوم فيها قضاة مجلس المحاسبة  :)مجلس المحاسبة(الرقابة البعدية  .3
دف للكشف عن . للآمر بالصرف" الحساب الإداري"للمحاسب و" حساب التسيير"بمراجعة 

 1.غرامات انضباط الميزانية عبر" التسيير المالي السيئ"الأخطاء المالية ومعاقبة 

  الفرع الرابع

 )الواقع المأمول(اتجاهات التحديث وعصرنة المالية المحلية 

على الرغم من استقرار النصوص الكلاسيكية، إلا أن الواقع الإداري يشهد تحولات عميقة تمُهد 
 :للانتقال التشريعي الكامل

، مما يقلص من )نظام ميزانية(تتبع النفقة  إدخال الأنظمة المعلوماتية في :التحول نحو الرقمنة •
 2.التدخل البشري ويزيد من الشفافية

التي نص " ميزانية البرامج"البدء في تكوين الإطارات المحلية على مفاهيم  :مبدأ النجاعة والأداء •
 .تحضيراً لتعميمها على الجماعات الإقليمية 15،3-18القانون العضوي عليها 

                                                           

  595ساجي فاطمة، مرجع سابق، ص  1
في  (SIGB, MSB, SIGBUD) نحو أنظمة معلوماتية مدمجة لإدارة الميزانية والمحاسبة: مشروع رقمنة المالية العمومية"لكحل محمد ولكحل حياة،  2

  419، ص 2023، جوان 31، العدد 19لد ، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، امجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، "الجزائر
 2، الصادرة بتاريخ 53، المتعلق بقوانين المالية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2018سبتمبر  2المؤرخ في  15-18القانون العضوي رقم  3

  .2018سبتمبر 
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التوجه نحو رقمنة التحصيل الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي المحلي  :المحليةإصلاح الجباية  •
لتقليل الاعتماد على إعانات الدولة، خاصة مع التعديلات المتكررة على الرسم على النشاط 

 .(TAP) المهني

  

  

  

  المطلب الثاني

  آليات إعداد وتنفيذ الميزانيات المحلية وفق النصوص التنظيمية

عداد وتنفيذ الميزانيات المحلية في الجزائر موعة من الآليات التنظيمية التي تحدد تخضع عملية إ
ويهدف هذا المطلب إلى . المراحل والإجراءات الواجب اتباعها لضمان تسيير مالي منظم وشفاف

تم ذلك من وي. توضيح مختلف المراحل العملية التي تمر ا الميزانية المحلية منذ إعدادها إلى غاية تنفيذها
خلال تحليل الإجراءات التنظيمية المعتمدة في إعداد الميزانية والمصادقة عليها وتنفيذها ومتابعتها وفق 

  .النصوص التنظيمية المعمول ا

وتقوم آليات إعداد وتنفيذ الميزانية المحلية على دورة مالية متكاملة تمر بعدة مراحل متتابعة 
  .ي بالمحاسبة والرقابةومترابطة، تبدأ بالتحضير وتنته

 إجراءات إعداد الميزانية المحلية: أولاً 

يمثل إعداد الميزانية المرحلة الأولى والأساسية في الدورة الميزانياتية، حيث يتم فيها تحديد التقديرات 
المالية للإيرادات والنفقات للسنة المالية المقبلة، وفق تعليمات تنظيمية تصدر عن السلطات المركزية، 

  1 .خاصة وزارة الداخلية ووزارة المالية

                                                           

  593ساجي فاطيمة، مرجع سابق، ص  1
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 مرحلة التحضير -1

 :في هذه المرحلة يتم إعداد مشروع الميزانية من طرف الجهاز التنفيذي للجماعات المحلية

  .يتولى رئيس الس الشعبي البلدي إعداد مشروع الميزانية البلديةففي  •

عدة المصالح التقنية، خاصة مديرية الإدارة يتولى الوالي إعداد الميزانية الولائية بمسا الولايةوفي  •
 1 .المحلية

 :وتتم هذه العملية بناءً على

 تقديرات الموارد الجبائية وغير الجبائية  •

 التعليمات الموجهة من وزارة الداخلية ووزارة المالية  •

 المعطيات الاقتصادية المحلية  •

المالية بإرسال معطيات تقديرية حول تطور كما تقوم المصالح الجبائية المختصة قبل بداية السنة 
  2.الإيرادات الجبائية، مما يسمح بإعداد ميزانية واقعية إلى حدّ ما

 مرحلة التصويت -2

للمناقشة ) البلدي أو الولائي(بعد إعداد مشروع الميزانية، يتم عرضه على الس الشعبي المحلي 
 3.والتصويت

 :وتتميز هذه المرحلة بما يلي

  .ويت على الميزانية وفق مبدأ التوازن بين الإيرادات والنفقاتضرورة التص •

                                                           

مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم (، )"2018-2014(دراسة حالة بلدية مغنية فترة : في تمويل ميزانية البلديةدور الجباية المحلية "سعدية حديوي،  1
  55، ص)2019الاقتصادية، المركز الجامعي مغنية، 

  56مرجع سابق، ص سعدية حديوي،  2
مجلة ، "دراسة حالة خزينة ولاية تلمسان: في الجزائر) الولاية(الجماعات المحلية دراسة تحليلية لواقع النظام المالي والمحاسبي لمالية "كمال لحول وعلي بوهنة،   3

  51ص): 2019ديسمبر ( 02، عدد 04 التنمية الاقتصادية
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  .التصويت يتم باباً باباً وفق التقسيم الميزانياتي •

  .احترام الآجال القانونية المحددة لإعداد الميزانية الأولية والإضافية •

 :وفي حالة عدم التوازن، يتم

 إعادة المشروع إلى الس لإعادة الدراسة  •

 ر عدم التوازن، تتدخل السلطة الوصية لإعادة ضبط الميزانية وفق القوانين المعمول ا وإذا استم •

 :كما يتم إعداد

 الميزانية الأولية قبل بداية السنة المالية  •

 1الميزانية الإضافية خلال السنة عند الحاجة إلى تعديلات  •

 مرحلة المصادقة -3

 :ف السلطة الوصيةبعد التصويت، تخضع الميزانية إلى المصادقة من طر 

 الوالي بالنسبة لميزانية البلدية  •

 وزارة الداخلية بالنسبة لميزانية الولاية في بعض الحالات التنظيمية  •

 :وفي حالة عدم المصادقة

 يمكن دعوة الس إلى دورة غير عادية لإعادة المداولة  •

 وإذا استمر الرفض أو التعثر، تتدخل السلطة المركزية لضبط الميزانية ائيًا  •

  2.وتعُد هذه المرحلة تجسيدًا واضحًا لمبدأ الرقابة الوصائية على المالية المحلية

 آليات تنفيذ الميزانية المحلية: ثانيًا

                                                           

  51، مرجع سابق، ص كمال لحول وعلي بوهنة،  1
  52نفس المرجع، ص  2
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تم فيها تحويل الاعتمادات بعد المصادقة على الميزانية، تدخل مرحلة التنفيذ، وهي المرحلة التي ي
 1.المالية إلى نفقات وإيرادات فعلية، وفق قواعد قانونية دقيقة يحددها قانون المحاسبة العمومية

  .ويمتد تنفيذ الميزانية إلى السنة المالية، مع إمكانية تمديده لفترة لاحقة لإتمام العمليات المحاسبية

 تنفيذ النفقات العمومية -1

  .مرحلة إدارية ومرحلة محاسبية: رحلتين أساسيتينيمر تنفيذ النفقات بم

 

 المرحلة الإدارية -أ

أولا  :، وتشمل ثلاث عمليات متتابعة)رئيس البلدية أو الوالي(تتم تحت مسؤولية الآمر بالصرف 
وهو الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين العمومي، أي تخصيص اعتماد مالي  الالتزام بالنفقة

وتتمثل في التحقق من صحة النفقة وتحديد مبلغها الحقيقي الواجب  تصفية النفقةثانيا   .معينةلنفقة 
وهو القرار الإداري الذي بموجبه يرُخص بدفع النفقة  الأمر بالصرفو ، الدفع، بناءً على الوثائق المثبت
 2 .وتحويلها إلى المحاسب العمومي

 المرحلة المحاسبية -ب

 :، حيث يقوم بـ)أمين خزينة الولاية أو البلدية(رف المحاسب العمومي المرحلة من طتتم هذه 
تنفيذ عملية الدفع فعليًا ويعُد ،التأكد من توفر الاعتمادات المالية ، التحقق من قانونية الأمر بالصرف 

  .ذمة الدين العمومي الدفع المرحلة النهائية التي يتم فيها إبراء

 تنفيذ الإيرادات العمومية -2

 .إدارية ومحاسبية: نفيذ الإيرادات أيضًا بمرحلتينيمر ت

                                                           

  14، صمرجع سابقسعدية حديوي،  1
  15، ص مرجع سابقسعدية حديوي،  2
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وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تحديد حق الجماعة المحلية  الإثبات :وتشمل المرحلة الإدارية -أ
وهو سند  الأمر بالتحصيل  .وتعني تحديد المبلغ الواجب تحصيله بدقة :التصفية ، في تحصيل الإيراد

  .العمومي من أجل الشروع في تحصيل الإيرادإداري يوجه إلى المحاسب 

 تحصيل الإيرادات فعليًا من طرف المحاسب العمومي :وتتمثل في المرحلة المحاسبية -ب

  1إبراء ذمة المدين تجاه الجماعة المحلية و  تسجيلها في الحسابات الرسمية و 

 

 المطلب الثالث

  الماليةالنماذج والقرارات التنظيمية المكملة للقوانين  

يشمل الإطار التنظيمي للمالية المحلية في الجزائر مجموعة من النماذج والقرارات التنظيمية التي 
ويهدف هذا . تُكمل القوانين المالية وتحُدد الكيفيات العملية لتطبيقها على مستوى الجماعات المحلية

ويتم ذلك من خلال . المالية المحليةالمطلب إلى إبراز أهم هذه الأدوات التنظيمية ودورها في ضبط تسيير 
دراسة النماذج المعتمدة في إعداد ومتابعة الميزانية، إضافة إلى القرارات والمراسيم التنظيمية التي توضح 

  .إجراءات التنفيذ والتسيير المالي على المستوى المحلي

  :الفرع الأول

 المراسيم التنفيذية المؤطرة للعمليات المالية

 :المراسيم التنفيذية تحديد الإطار التطبيقي للنصوص المالية، ومن أهمهاتتولى 

                                                           

 2026ماي  27، جامعة التكوين المتواصل، تم الاطلاع عليه في (FOAD) منصة التعليم عن بعد" المحاسبة العمومية،" 1
.1.html-ipale/comptabilite_publique/03/24https://foad19.ufc.dz/cours/comptable_princ  
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الخاص بالمحاسبة 1 21-90المتعلق بتطبيق أحكام القانون  455-91المرسوم التنفيذي رقم  •
العمومية، حيث يحدد هذا المرسوم الإجراءات العملية المرتبطة بتنفيذ العمليات المالية، بما في ذلك 

  .تحصيل، وأوامر الصرف، ووثائق المحاسبة العموميةنماذج سندات ال

المتعلق بنظام إعداد ميزانية البلديات، ويعُتبر من أهم 2 247-94المرسوم التنفيذي رقم  •
النصوص التنظيمية، إذ يحدد الهيكل العام للميزانية المحلية، وكيفية تقسيمها إلى أبواب وأقسام 

  .زانياتيةومواد، مع توحيد شكل عرض الوثيقة المي

الذي يحدد كيفيات مراقبة النفقات العمومية على مستوى  2483-94المرسوم التنفيذي رقم  •
البلديات، خاصة ما يتعلق بالرقابة السابقة على الالتزام بالنفقة، وضبط شروط صرف 

  .الاعتمادات المالية

  الفرع الثاني

 التعليمات والمناشير الوزارية

سيما وزارة الداخلية ووزارة المالية، مجموعة من التعليمات والمناشير تُصدر السلطات المركزية، لا
 :التي تعُدّ أدوات تفسير وتوجيه لتطبيق النصوص القانونية، ومن أهمها

التعليمات الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية، والتي تحدد سنوياً كيفية إعداد  •
  .لجماعات المحلية، وترُفق عادة بنماذج جاهزة للجداول الميزانياتيةالميزانيات الأولية والإضافية ل

                                                           

، المتعلق بإجراءات تنفيذ نفقات المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1991نوفمبر  23المؤرخ في  455-91المرسوم التنفيذي رقم  1
  .1991نوفمبر  24، الصادرة بتاريخ 60العدد 

، الصادرة 52، المتعلق بنموذج ميزانية البلدية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1994أوت  10ؤرخ في الم 247-94المرسوم التنفيذي رقم  2
 .1994أوت  17بتاريخ 

، المتعلق بآليات الرقابة المسبقة والمستندية على نفقات البلديات، الجريدة الرسمية للجمهورية 1994أوت  10المؤرخ في  248-94المرسوم التنفيذي رقم  3
  .1994أوت  17، الصادرة بتاريخ 52الجزائرية، العدد 
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التعليمات الخاصة بإعداد الحساب الإداري للبلدية أو حساب التسيير للولاية، والتي توضح  •
الصيغة التقنية لعرض النتائج المالية السنوية، وكيفية مطابقة حساب الآمر بالصرف مع حساب 

  .المحاسب العمومي

  الثالث الفرع

 )النظام المحاسبي الموحد(مدونة التصنيف الميزانياتي 

تعُد مدونة التصنيف الميزانياتي من أهم الأدوات التنظيمية المكملة، حيث تضع نظامًا موحدًا 
 .لترقيم وتصنيف الإيرادات والنفقات، بما يسمح بتوحيد لغة التسيير المالي عبر مختلف الجماعات المحلية

 :دونةوتشمل هذه الم

  .كالضرائب المحلية، الرسوم، عائدات الأملاك، والإعانات: تصنيف الإيرادات •

  .مثل نفقات التسيير ، ونفقات التجهيز والاستثمار: تصنيف النفقات •

ويهدف هذا التصنيف إلى ضمان الشفافية، وتسهيل الرقابة، وتوحيد المعالجة المحاسبية على 
 1.المستوى الوطني

  الفرع الرابع

 النماذج المحاسبية وأنظمة الرقمنة

عرفت المالية المحلية في الجزائر تطوراً مهمًا من خلال إدماج أنظمة المعلوماتية في التسيير المالي، 
 2.حيث أصبحت العمليات المالية تنُجز وفق نماذج رقمية موحدة بدل النماذج الورقية التقليدية

 :ومن أبرز هذه التطورات

                                                           

الدولية للقطاع العام في إصلاح الميزانية العامة في الجزائر عن طريق القانون العضوي  التوجه نحو تبني معايير المحاسبة"مزيان رفاء ملاك وعزي فريال منال،  1
  318ص): 2024ديسمبر ( 02، عدد 08 ، مجلدمجلة نماء للاقتصاد والتجارة، "18-15

  319مرجع سابق، صمزيان رفاء ملاك وعزي فريال منال،  2
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  .ماتية لتسيير الميزانية والمحاسبة العموميةاعتماد أنظمة معلو  •

  .)الالتزام، التصفية، الأمر بالصرف، الدفع(رقمنة مراحل تنفيذ النفقة  •

  .تحسين سرعة الرقابة المالية ودقتها من خلال تتبع العمليات في الزمن الحقيقي •

عزيز الشفافية والفعالية ويعكس هذا التحول الانتقال التدريجي نحو عصرنة التسيير المالي المحلي وت
 .في استخدام المال العام

  رابعالمبحث ال

  البلدية كنموذج لتجسيد المالية المحلية في الجزائر

يُبرز هذا المبحث الدور المحوري للبلدية باعتبارها الخلية الأساسية في التنظيم الإداري المحلي، 
ويهدف إلى توضيح كيفية تسيير المالية المحلية على . وكأهم تجسيد عملي لمبادئ المالية المحلية في الجزائر

ويتم . مستوى البلدية من خلال دراسة مكانتها القانونية ومواردها المالية وآليات إعداد وتنفيذ ميزانيتها
ذلك عبر التطرق إلى مفهوم البلدية ومكانتها في التنظيم الإداري الجزائري، ثم تحليل مواردها المالية، 

  .ة ميزانية البلدية وآليات تسييرهاوأخيراً دراس

  المطلب الأول

  مفهوم البلدية ومكانتها في التنظيم الإداري والجزائري

يشكل تحديد مفهوم البلدية ومدى مكانتها في التنظيم الإداري الجزائري مدخلاً أساسيًا لفهم 
وني والإداري للبلدية باعتبارها ويهدف هذا المطلب إلى توضيح الإطار القان. دورها في تسيير المالية المحلية

ويتم ذلك من خلال دراسة تعريف البلدية . وحدة لامركزية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
  1.وموقعها ضمن هيكل التنظيم الإداري للدولة الجزائرية ودورها في تجسيد اللامركزية

                                                           

  831ص): 2025(، العدد الأول 9، مجلد09 مجلة الفكر القانوني والسياسي "،10-11القانون البلدية في الجزائر دراسة في إطار "الشريف مخناش،  1



 الإطار التشريعي والتنظيمي للمالية المحلية في الجزائر                            :             الفصل الثاني
 

~ 92 ~ 

 

  الفرع الأول

 2020ة تعريف البلدية في ظل التعديل الدستوري لسن

تعُتبر البلدية مؤسسة ذات أساس دستوري، حيث كرّست مختلف الدساتير الجزائرية مكانتها 
وقد أكد التعديل الدستوري . ضمن الجماعات الإقليمية للدولة، باعتبارها تجسيدًا لمبدأ اللامركزية الإدارية

دولة هي البلدية والولاية، على أن الجماعات المحلية لل 17هذا التوجه، إذ نص في المادة  2020لسنة 
 .وأن البلدية تعُد الجماعة القاعدية

ويفهم من هذا النص أن المؤسس الدستوري منح البلدية مكانة محورية في البناء الإداري، 
باعتبارها الإطار الأقرب لممارسة الديمقراطية المحلية، خاصة من خلال مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون 

ن وصفها بالجماعة القاعدية يعكس دورها كركيزة أساسية في التنظيم المؤسساتي للدولة، كما أ. العمومية
  1.ومنطلقًا لتحقيق التنمية المحلية

  الفرع الثاني

 10-11تعريف البلدية في قانون البلدية 

البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية  إن 
 .ستقلة، وتحُدث بموجب قانونالم

ويُستفاد من هذا التعريف أن البلدية كيان قانوني مستقل، يتمتع بالأهلية اللازمة لممارسة مهامه، 
كما أن تمتعها بالاستقلال المالي يمنحها . سواء من حيث إبرام التصرفات القانونية أو تسيير موارده المالية

 .يذها، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول اإمكانية إعداد ميزانيتها الخاصة وتنف

ويُلاحظ وجود انسجام واضح بين التعريف الدستوري والتشريعي، حيث يتفقان على اعتبار 
جاء أكثر تفصيلاً من خلال تأكيده على 2 10- 11البلدية جماعة إقليمية قاعدية، غير أن القانون 

                                                           

  831، ص نفس المرجع 1
  .مرجع سابق 10-11القانون رقم  2
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يعزز دور البلدية كفاعل أساسي في تحقيق التنمية المحلية  الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهو ما
 .والاستجابة لمتطلبات السكان

  الفرع الثالث

  مكانة البلدية في التنظيم الإداري الجزائري

تحتلّ البلدية مكانة محورية في التنظيم الإداري المحلي للدولة الجزائرية، باعتبارها الوحدة القاعدية 
فهي تمثل فضاءً إقليميًا . اللامركزية الإدارية، والإطار المؤسسي الأقرب إلى المواطنالتي يقوم عليها نظام 

يضم مجموعة من السكان تجمعهم روابط متعددة، سواء كانت تاريخية أو اجتماعية أو اقتصادية، الأمر 
لمنطلق، تعُدّ ومن هذا ا. الذي يمنحها خصوصية في تسيير شؤوم المحلية والاستجابة لانشغالام اليومية

البلدية مقاطعة إدارية لامركزية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ما يؤهلها للاضطلاع بمهامها 
 .1.في إدارة المصالح المحلية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وخصوصيات الإقليم

لى كوا فاعلاً أساسيًا في تحقيق ولا يقتصر دور البلدية على كوا مجرد وحدة إدارية، بل يتعداه إ
التنمية المحلية، من خلال مساهمتها في تحسين الظروف المعيشية للسكان، وتوفير الخدمات العمومية، 

كما تشكل البلدية مجالاً لتجسيد . ودعم المبادرات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي
فرصة المساهمة في تسيير شؤوم عبر االس المنتخبة، وهو الديمقراطية التشاركية، حيث تتيح للمواطنين 

  2ما يعزز من فعالية العمل الإداري ويقرب الإدارة من المواطن

وبناءً على ذلك، فإن فهم طبيعة الدور الذي تضطلع به البلدية يقتضي دراسة تطورها التاريخي 
في مختلف المراحل التي مرّ ا النظام الإداري والتنظيمي منذ الاستقلال، وكذا تحليل المهام المنوطة ا 

إذ عرفت البلدية تحولات متتالية تأثرت بالسياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي . الجزائري
ومن ثمّ، فإن دراسة . عرفتها البلاد، وهو ما انعكس على وظائفها وأدوارها، خاصة في مجال التنمية المحلية

                                                           

، العدد الثاني أكاديميامجلة  "،11/10دراسة تحليلية لدور البلدية في ظل القانون البلدي الجديد : سياسات التنمية المحلية في الجزائر"جمال زيدان،  1
  87ص): 2014(
  88، ص نفس المرجع 2
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ن من الوقوف على مكانة البلدية في الوقت الراهن، ومدى قدرا على الاستجابة هذه التطورات تمُكّ 
  .لمتطلبات التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين

 المطلب الثاني

  الموارد المالية للبلدية 

تستمد البلدية مواردها المالية من مصادر متعددة تسمح لها بتغطية نفقاا وتنفيذ مهامها في 
ويهدف هذا المطلب إلى توضيح مختلف مصادر التمويل التي . المالي الممنوح لها قانوناً إطار الاستقلال

ويتم ذلك من خلال دراسة الموارد الجبائية وغير الجبائية، . تعتمد عليها البلدية في تسيير شؤوا المحلية
  .إضافة إلى الإعانات والتحويلات المالية المقدمة من الدولة

  الفرع الأول

 د الجبائية للبلديةالموار 

تحتل الموارد الجبائية مكانة أساسية ضمن مداخيل البلدية، حيث تمثل المصدر الرئيسي لتمويل 
وتتميز هذه الموارد بكوا . ميزانيتها، وتشمل الضرائب والرسوم التي تفُرض بموجب القوانين المالية

 .قات العامةإجبارية، حيث تحُصّل دون مقابل مباشر، وتُستخدم لتغطية النف

 الضرائب .1

 :تشمل الضرائب التي تستفيد منها البلدية ما يلي

 :(TAP) الرسم على النشاط المهني •
يعُد من أهم الضرائب المباشرة، ويفُرض على مختلف الأنشطة الاقتصادية الصناعية والتجارية 

عمال، حيث ويتم احتسابه على أساس رقم الأ. وغير التجارية التي تمُارس داخل إقليم البلدية
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يساهم في تمويل البلدية بنسبة معينة، مما يجعله من الموارد الحيوية، رغم أن البلديات لا تملك 
 1 .سلطة تحديد نسبه أو أوعيته

 :(TVA) الرسم على القيمة المضافة •
وتستفيد البلدية . وهو ضريبة غير مباشرة تفُرض على الاستهلاك، ويتحملها المستهلك النهائي

حصيلتها، مما يجعلها موردًا غير مباشر لكنه مهم، نظراً لاتساع نطاق تطبيقه  من جزء من
 2 .واستمرارية تحصيله

 :الضريبة الجزافية الوحيدة •
، وهي تعوّض عدة ضرائب )أصحاب الأنشطة الصغيرة(تُطبق على فئة معينة من المكلفين 

مواردها الجبائية، خاصة في وتستفيد البلدية من نسبة معتبرة من مداخيلها، مما يعزز . أخرى
  .المناطق التي تنتشر فيها الأنشطة الصغيرة

 الرسوم .2

 :، من أبرزها3إلى جانب الضرائب، تستفيد البلدية من مجموعة من الرسوم

 :الرسم العقاري •
يفُرض على الأملاك المبنية وغير المبنية، ويعُد من أقدم الموارد الجبائية المحلية، حيث يعتمد على 

ويشمل هذا الرسم الأراضي، المباني، والممتلكات المختلفة، مما يجعله . الإيجارية للعقار القيمة
  .مصدراً مستقراً نسبيًا للإيرادات

                                                           

 12، العدد 7، مجلد مجلة العلوم القانونية والسياسية "آليات تحسين الموارد المالية للبلدية من أجل النهوض بالتنمية المحلية،"لطيفة ي وشهرزاد مناصر،  1
  57ص): 2016جانفي (
  58ص نفس المرجع، 2
مذكرة لنيل شهادة الماستر في علوم " (دراسة حالة خزينة بلديات بوشقوف،: في الجزائر) البلديات(التسيير المالي للجماعات المحلية  واقع"باسم صاولي،  3

 11، ص)2020قالمة،  1945ماي  8التسيير، تخصص إدارة مالية، جامعة 
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 :رسم التطهير •
يفُرض مقابل خدمة رفع النفايات المنزلية، ويرتبط بالرسم العقاري، حيث يدُفع من طرف مالكي 

  .العقارات المستفيدين من هذه الخدمة

 :الرسم على الذبح •
يحُصّل لفائدة البلدية التي تتم فيها عملية الذبح، ويحُتسب على أساس وزن اللحوم، مما يجعله 

  .مرتبطاً بالنشاط الاقتصادي المحلي

 :رسم السكن •
يفُرض على المحلات ذات الطابع السكني أو المهني، ويتم تحصيله غالبًا عبر فواتير الكهرباء 

  .عملية جبايتهوالغاز، مما يسهّل 

 :رسم الإقامة •
، ويتم تحديده بمداولة من )السياح أو الزوار(يفُرض على الأشخاص المقيمين مؤقتًا داخل البلدية 

 1 .الس الشعبي البلدي، ويحُصّل عن طريق أصحاب الفنادق أو المؤجرين

  الفرع الثاني

 الموارد غير الجبائية للبلدية

ضرائب والرسوم، بل تشمل أيضًا موارد غير جبائية، تتميز بكوا لا تقتصر موارد البلدية على ال
 .ناتجة عن نشاط البلدية واستغلالها لممتلكاا، وتعُد مؤشراً على درجة استقلالها المالي

 إيرادات الممتلكات .1

بما أن البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، فقد خول لها المشرع امتلاك أموال 
 :ولة وعقارية، واستغلالها لتحقيق موارد مالية، ومن أهم هذه الإيراداتمنق

 إيجار العقارات التابعة للبلدية  •
                                                           

  12، صمرجع سابقباسم صاولي،  1
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 حقوق الطرقات  •

 أتاوى إشغال الأملاك العامة  •

 1امتيازات المقابر  •

وتعُد هذه الموارد ذات طابع دائم نسبيًا، غير أا غالبًا ما تبقى محدودة بسبب ضعف استغلال 
 .المحلية في كثير من الحالاتالأملاك 

 إيرادات الاستغلال والخدمات .2

تشمل هذه الموارد العائدات الناتجة عن الخدمات التي تقدمها البلدية، سواء كانت خدمات 
 :إدارية أو خدمات ذات طابع اقتصادي، مثل

 خدمات النظافة  •

 خدمات النقل أو الأسواق  •

 مختلف الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين  •

ورغم أن هذه الإيرادات تمثل نسبة ضعيفة من مجموع مداخيل البلدية، إلا أا تعُتبر ذات أهمية 
خاصة، لأا تمثل موارد ذاتية تتحكم فيها البلدية بشكل مباشر، سواء من حيث تحديد أسعارها أو 

 2.طرق تحصيلها، مع مراعاة الإطار القانوني وموافقة السلطات الوصية

  المطلب الثالث

  ميزانية البلدية وآليات تسييرها

                                                           

، جامعة مجلة التنمية والاقتصاد التطبيقي، "يرادات غير الجبائية في تعبئة الموارد المحلية للبلديةدور الإ"ياقوت ياقوت قديد ومحمد بوقناديل،  1
  337، ص2018، مارس 03العدد  ،2مجلدالمسيلة،

  340مرجع سابق، صياقوت قديد ومحمد بوقناديل، 2
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ثل ميزانية البلدية الأداة الأساسية لتجسيد سياستها المالية، حيث تحُدد من خلالها التقديرات يم
ويهدف هذا المطلب إلى توضيح كيفية إعداد ميزانية . المتعلقة بالإيرادات والنفقات لسنة مالية معينة

ويتم ذلك من خلال دراسة مراحل إعداد . التنظيمية المعمول االبلدية وتنفيذها وفق القواعد القانونية و 
  .الميزانية، ثم طرق تنفيذها ومتابعتها، إضافة إلى آليات الرقابة على تسييرها

  الفرع الأول

  تعريف ميزانية البلدية و خصائصها

الجماعات المحلية في تجسيد تعُدّ ميزانية البلدية من أهم الأدوات القانونية والمالية التي تعتمد عليها 
مهامها وتحقيق أهدافها التنموية، إذ تمثل الترجمة الفعلية للسياسات المحلية إلى برامج وأعمال قابلة 

فهي ليست مجرد وثيقة محاسبية، بل إطار شامل يعكس مختلف التوجهات الاقتصادية . للتنفيذ
 .والاجتماعية للإدارة المحلية

ريف ميزانية البلدية بأا وثيقة تقديرية سنوية تتضمن مجموع الإيرادات وفي هذا السياق، يمكن تع
والنفقات الخاصة بالبلدية خلال سنة مالية معينة، وتعُدّ وفق قواعد قانونية محددة دف تلبية حاجات 

الموارد  ويبرز هذا التعريف الطابع التوقعي للميزانية، حيث تقوم على تقدير .السكان وتحقيق التنمية المحلية
 1.المالية الممكن تحصيلها، مقابل تحديد النفقات اللازمة لتسيير المرافق العمومية وإنجاز المشاريع

، حيث نصت 10-11وقد كرّس المشرع الجزائري هذا المفهوم من خلال قانون البلدية رقم 
ات السنوية، وتعُدّ أداة منه على أن ميزانية البلدية تمثل جدولاً تقديرياً للإيرادات والنفق 176المادة 

وهذا يؤكد أن الميزانية  .لتسيير مصالح البلدية وتنفيذ برامجها، خاصة في مجال الاستثمار والتنمية المحلية
 .ليست فقط وسيلة للمحاسبة، بل أداة للتخطيط واتخاذ القرار

                                                           

، العدد 08 مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبة "،2023لمسيلة لسنة دراسة حالة بلدية ا –آليات وقواعد إعداد ميزانية البلدية "سالمي عبد الوهاب،  1
  2ص): 2023( 02
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ماعات المحلية نوعًا من كما تعُتبر ميزانية البلدية انعكاسًا حقيقيًا لمبدأ اللامركزية، لأا تمنح الج
فهي تتيح للبلدية . الاستقلال في تسيير شؤوا المالية، ضمن الإطار القانوني الذي يحدده التشريع الوطني

 1.تحديد أولوياا وفق احتياجات السكان، سواء تعلق الأمر بالخدمات الأساسية أو المشاريع التنموية

 :ة، من أهمهاوتتميز ميزانية البلدية بعدة خصائص أساسي

  .حيث تعُدّ الميزانية لسنة مالية واحدة، مما يسمح بتقييم الأداء المالي بشكل دوري :السنوية •

  .تعتمد على توقعات الإيرادات والنفقات، وهو ما يفرض دقة في التخطيط المالي :التقديرية •

تقرار التسيير يجب أن تكون الإيرادات مساوية للنفقات، وهو مبدأ أساسي لضمان اس :التوازن •
  .المالي

تشمل جميع الإيرادات والنفقات دون استثناء، بما يعكس الصورة الحقيقية للوضع  :الشمولية •
  .المالي

 2 .تعُرض في وثيقة واحدة لتسهيل الرقابة والمتابعة :الوحدة •

وني والمحاسبي وعليه، فإن ميزانية البلدية تمثل أداة محورية في الإدارة المحلية، تجمع بين البعد القان
والتنموي، وتلعب دوراً أساسيًا في تحقيق التنمية المحلية والاستجابة لانشغالات المواطنين، مما يجعلها ركيزة 

 .أساسية في نظام المالية المحلية في الجزائر

 الفرع الثاني

 آليات تسيير ميزانية البلدية في الجزائر

موعة من الآليات القانونية والتنظيمية المتكاملة، التي تشكل يقوم تسيير ميزانية البلدية في الجزائر على مج
سلسلة مترابطة من المراحل تبدأ بإعداد الميزانية وتنتهي بالرقابة على تنفيذها، وذلك في إطار احترام 

                                                           

  3نفس المرجع، ص 1
مذكرة لنيل شهادة الماستر في " (،–دراسة حالة بلدية مغنية  –دور ميزانية البلدية في تحقيق متطلبات التنمية المحلية المستدامة "فتيحة بلحاج وشيماء زيني،  2

  17، ص)2025الاقتصادية، تخصص اقتصاد نقدي وبنكي، المركز الجامعي مغنية، العلوم 
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ودف . والقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية 10-11أحكام التشريع المالي، خاصة قانون البلدية رقم 
 1.ليات إلى ضمان حسن استعمال الموارد المالية وتحقيق التنمية المحليةهذه الآ

 إعداد الميزانية: أولاً 

تعُدّ مرحلة إعداد الميزانية من المراحل الأساسية في تسيير المالية المحلية، حيث يتم خلالها ضبط 
العملية رئيس الس الشعبي ويتولى هذه . التقديرات المتعلقة بالإيرادات والنفقات للسنة المالية المقبلة

البلدي بصفته الآمر بالصرف، بمساعدة المصالح التقنية المختصة، استنادًا إلى معطيات موضوعية، مثل 
 .نتائج السنة السابقة والتوقعات المالية والتعليمات الوزارية الصادرة عن الجهات المختصة

إذ يتم خلالها تحديد أولويات الإنفاق وفق وتعكس هذه المرحلة التوجهات العامة للسياسة المحلية، 
  2.احتياجات السكان ومتطلبات التنمية

 المصادقة على الميزانية: ثانياً 

، حيث تعُدّ هذه يعرض مشروع الميزانية بعد إعداده على الس الشعبي البلدي للمناقشة و المصادقة
 .الهيئة الجهة المختصة قانوناً باتخاذ القرار المالي المحلي

ويشترط في الميزانية أن تكون متوازنة، وفي حالة عدم تحقق هذا التوازن أو رفضها، تتدخل سلطة الوصاية 
 .3ممثلة في الوالي لإعادة ضبطها أو إرجاعها للمداولة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول ا

 الصفقات العمومية: ثالثا

، الذي يهدف ميزانية التسير لنظام الصفقات العموميةتخضع ميزانية التجهيز و قسم من تخضع النفقات 
 .إلى تكريس مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة بين المتعاملين الاقتصاديين

وتتم هذه العمليات وفق إجراءات قانونية محددة تشمل الإعلان عن المناقصة، اختيار المتعامل، ثم تنفيذ 
  4.الصفقة ومراقبتها

                                                           

  .2011يوليو  3، الصادرة بتاريخ 37، المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2011يونيو  22المؤرخ في  10-11القانون رقم  1
  9مرجع سابق، صسالمي عبد الوهاب، 2
  10، ص مرجع سابقسالمي عبد الوهاب، 3
  17مرجع سابق،ص باسم صاولي، 4
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 كات البلديةتسيير الممتل: رابعا

 .تمتلك البلدية مجموعة من الأموال المنقولة والعقارية التي تشكل مصدراً مهمًا من مصادر التمويل
وتتولى تسيير هذه الممتلكات من خلال استغلالها أو تأجيرها أو التصرف فيها وفقًا للقوانين المعمول ا، 

  1.بما يضمن الحفاظ عليها وتنمية مواردها

 عبر الميزانية الإضافية التعديل: خامسا

 .نظراً للطابع التقديري للميزانية، قد تظهر أثناء التنفيذ فروقات تستدعي إدخال تعديلات
وتتم هذه التعديلات من خلال الميزانية الإضافية التي تعُدّ خلال السنة المالية، ودف إلى تصحيح 

 .⁸التقديرات وإدراج الفوائض أو تمويل نفقات جديدة

 الرقابة المالية: سادسا

 :تخضع ميزانية البلدية لعدة أنواع من الرقابة، تتمثل في

  .يمارسها المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي قبل تنفيذ العمليات المالية :الرقابة القبلية •

  .تمارسها المصالح الإدارية داخل البلدية :الرقابة الداخلية •

  .2ة مثل مجلس المحاسبة، إضافة إلى رقابة سلطة الوصايةتمارسها هيئات مستقل :الرقابة الخارجية •

 .ودف هذه الرقابة إلى ضمان احترام القوانين وحماية المال العام

 معالجة العجز المالي: سابعا

في حالة تسجيل عجز في الميزانية، يتم اتخاذ إجراءات قانونية لتصحيحه، مثل ترشيد النفقات أو زيادة 
 .إلى إعانات الدولة أو صندوق التضامن للجماعات المحليةالموارد أو اللجوء 

 التخطيط التنموي المحلي: ثامنا

                                                           

  263ص: 2017، 13العدد ،1مجلد، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية "آليات تسيير الأملاك العقارية البلدية في التشريع الجزائري،"محمد كنازة،  1
  601مرجع سابق ، صفاطمة ساجي، 2
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ترتبط الميزانية بالتخطيط التنموي، حيث تعُدّ أداة لتنفيذ البرامج والمشاريع المحلية، مما يسمح بتحقيق 
 .1تنمية متوازنة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتحسن مستوى الخدمات العمومية

     

                                                           

فاعلية التخطيط التنموي واتمع المدني في تحقيق التنمية المحلية المستقلة المعتمدة على الذات كنموذج بديل في الجزائر لإرساء "عبد االله غالم وبيبي وليد،  1
 54، ص2015، ديسمبر 02، العدد 02بسكرة، الد  - ، جامعة محمد خيضر مجلة أبحاث ودراسات التنمية، "قواعد الحوكمة المحلية
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  خلاصة

يتبين من خلال دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي للمالية المحلية في الجزائر أن هذا اال يقوم 
على منظومة قانونية وإدارية متكاملة، دف إلى تنظيم كيفية تسيير المال العام على المستوى المحلي، 

وقد تدرج هذا الإطار من القواعد  .وذلك في إطار تجسيد مبدأ اللامركزية الذي أقره الدستور الجزائري
الدستورية العامة إلى القوانين الأساسية المنظمة للجماعات المحلية، ثم إلى النصوص المالية والتنظيمية التي 

 .تضبط بشكل دقيق آليات إعداد وتنفيذ ومراقبة الميزانيات المحلية

بل هي منظومة تسييرية شاملة  وقد أبرزت الدراسة أن المالية المحلية ليست مجرد نظام محاسبي،
تشترك فيها عدة هيئات وأطراف، تتوزع بين الهيئات المداولة التي تقوم بالمصادقة والتوجيه، والآمرين 

بالصرف الذين يتولون تنفيذ العمليات المالية، والمحاسبين العموميين الذين يسهرون على ضبط العمليات 
 . تتدخل لضمان احترام القواعد القانونية وحماية المال العامالمحاسبية، إضافة إلى أجهزة الرقابة التي

كما أظهرت النتائج أن إعداد وتنفيذ الميزانية المحلية يمر بعدة مراحل متكاملة تبدأ بمرحلة التحضير 
 والتقدير المالي للإيرادات والنفقات، ثم مرحلة المصادقة التي تمنح الطابع القانوني للميزانية، تليها مرحلة

التنفيذ التي تشمل تحصيل الإيرادات وصرف النفقات وفق القواعد المحددة، وصولاً إلى مرحلة الرقابة التي 
 .تمارس قبل وأثناء وبعد التنفيذ لضمان الشفافية وحسن استعمال الموارد العمومية

الشمولية وعليه، يمكن القول إن الإطار التشريعي والتنظيمي للمالية المحلية في الجزائر يتميز ب
والدقة من حيث البناء القانوني، غير أن فعاليته العملية تبقى رهينة بمدى تحسين آليات التطبيق، وتعزيز 

الاستقلال المالي للجماعات المحلية، وتطوير أدوات التسيير والرقابة بما يواكب متطلبات التنمية المحلية 
  ويضمن خدمة أفضل للمواطن
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البلديــــــة  –للماليــــــة المحليــــــة في الجزائــــــر  في ختـــــام هــــــذه الدراســــــة الــــــتي تناولــــــت الإطـــــار التشــــــريعي

، يتضـــــح أن الماليـــــة المحليـــــة تمثـــــل أحـــــد أهـــــم ركـــــائز النظـــــام الإداري اللامركـــــزي، باعتبارهـــــا – نموذجـــــاً 

الأداة الأساســــــــــية الــــــــــتي تعتمــــــــــد عليهــــــــــا الجماعــــــــــات المحليــــــــــة في تســــــــــيير شــــــــــؤوا وتلبيــــــــــة احتياجــــــــــات 

 .ياتمواطنيها، ضمن إطار قانوني وتنظيمي متعدد المستو 

وقــــــد أبـــــــرزت الدراســــــة أن المشـــــــرع الجزائــــــري قـــــــد عمــــــل علـــــــى بنــــــاء منظومـــــــة قانونيــــــة متكاملـــــــة 

تـــــنظم الماليـــــة المحليـــــة، انطلاقـــــاً مـــــن الدســـــتور، مـــــروراً بـــــالقوانين العضـــــوية والتشـــــريعات العاديـــــة، وصـــــولاً 

إلى النصــــــــوص التنظيميــــــــة، وهــــــــو مـــــــــا يعكــــــــس إرادة واضــــــــحة في تكـــــــــريس مبــــــــدأ اللامركزيــــــــة الإداريـــــــــة 

 .والمالية، ومنح البلديات قدراً من الاستقلال في التسيير المالي

كمـــــا تبـــــين مـــــن خـــــلال التحليـــــل أن عمليـــــة تســـــيير الماليـــــة المحليـــــة لا تقتصـــــر علـــــى مجـــــرد إعـــــداد 

وتنفيــــــذ الميزانيــــــة، بــــــل تشــــــمل سلســــــلة متكاملــــــة مــــــن الإجــــــراءات القانونيــــــة والماليــــــة، تبــــــدأ مــــــن مرحلــــــة 

فيــــــــذ، وصــــــــولاً إلى الرقابــــــــة بمختلــــــــف أنواعهــــــــا، وهــــــــو مــــــــا يعكــــــــس دقــــــــة التحضــــــــير، ثم المصــــــــادقة، فالتن

 .التنظيم المالي المحلي وتعقيده في آن واحد

غــــير أن الواقــــع العملــــي يــــبرز وجــــود مجموعــــة مــــن التحــــديات الــــتي تواجــــه فعاليــــة الماليــــة المحليــــة، 

ــــبعض البلــــديات، والاعتمــــاد الن ــــة الذاتيــــة ل ســــبي علــــى تحــــويلات لاســــيما مــــا يتعلــــق بضــــعف المــــوارد المالي

الدولـــــة، إضـــــافة إلى الطـــــابع الصـــــارم للرقابـــــة الماليـــــة، ممـــــا قـــــد يـــــؤثر أحيانـــــاً علـــــى ســـــرعة تنفيـــــذ المشـــــاريع 

 .التنموية

وفي ضـــــوء مـــــا ســـــبق، يمكـــــن القـــــول إن الإطـــــار التشـــــريعي للماليـــــة المحليـــــة في الجزائـــــر قـــــد حقـــــق 

ـــــه تبقـــــى مرت ـــــذ، تقـــــدماً ملحوظـــــاً علـــــى مســـــتوى التنظـــــيم، إلا أن فعاليت بطـــــة بمـــــدى تحســـــين آليـــــات التنفي

  .وتعزيز الموارد المحلية، وتطوير أساليب التسيير المالي بما يواكب متطلبات التنمية المحلية الحديثة
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 لنتائج المتوصل إليهاا

 :من خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج، من أهمها

ــــــــة في الجزائــــــــر تســــــــتند إلى أســــــــاس دســــــــ • ــــــــة الماليــــــــة المحلي توري وتشــــــــريعي يكــــــــرس مبــــــــدأ اللامركزي

  .الإدارية والمالية

ــــــة الأقــــــرب  • ــــــة المحليــــــة باعتبارهــــــا الجماعــــــة الإقليمي ــــــة في تجســــــيد المالي ــــــل مكانــــــة محوري ــــــة تحت البلدي

  .للمواطن

النظـــــــام القـــــــانوني المـــــــنظم للماليـــــــة المحليـــــــة يتميـــــــز بتعـــــــدد النصـــــــوص التشـــــــريعية والتنظيميـــــــة الـــــــتي  •

  .وتنفيذ ومراقبة الميزانية المحلية تضبط مختلف مراحل إعداد

الاســــــتقلال المــــــالي الممنــــــوح للبلــــــديات يبقــــــى اســــــتقلالاً نســــــبياً بســــــبب اســــــتمرار تبعيتهــــــا الماليــــــة  •

  .للدولة واعتماد العديد منها على الإعانات والتحويلات المركزية

 التوصيات

 :بناءً على النتائج السابقة، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات، أهمها

ضــــــــرورة تعزيــــــــز الاســــــــتقلال المــــــــالي للبلــــــــديات مــــــــن خــــــــلال توســــــــيع مصــــــــادر التمويــــــــل المحلــــــــي  •

  .وتحسين آليات تحصيل الإيرادات

العمــــــل علــــــى تحــــــديث المنظومــــــة القانونيــــــة للماليــــــة المحليــــــة بمــــــا ينســــــجم مــــــع متطلبــــــات الرقمنــــــة  •

  .والتسيير الحديث

حمايــــة المــــال العــــام، بمــــا يســــمح بتســــريع تبســــيط إجــــراءات الرقابــــة الماليــــة مــــع الحفــــاظ علــــى مبــــدأ  •

  .تنفيذ المشاريع المحلية
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 المصادر: أولا

 الدساتير -1

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1963الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة دستور الجمهورية  •
  .1963سبتمبر  10، الصادرة بتاريخ 64العدد 

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1976دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  •
  .1976نوفمبر  24، الصادرة بتاريخ 94العدد 

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1989دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  •
  .1989مارس  1، الصادرة بتاريخ 09العدد 

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  •
  .1996سمبر دي 8، الصادرة بتاريخ 76العدد 

، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية 2016مارس  6المؤرخ في  01- 16القانون رقم  •
  .2016مارس  7، الصادرة بتاريخ 14للجمهورية الجزائرية، العدد 

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2020دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  •
  .2020ديسمبر  30، الصادرة بتاريخ 82العدد 

، الجريدة الرسمية 1958أكتوبر  4، الصادر في 1958دستور الجمهورية الفرنسية لسنة  •
، بتاريخ (Journal officiel de la République française) للجمهورية الفرنسية

  .1958أكتوبر  5
 Boletín Oficial del) الإسبانية، الجريدة الرسمية 1978دستور مملكة إسبانيا لسنة  •

Estado) 1978ديسمبر  29، بتاريخ 311، العدد.  
 Gazzetta Ufficiale) ، الجريدة الرسمية الإيطالية1948دستور الجمهورية الإيطالية لسنة  •

della Repubblica Italiana) 1947ديسمبر  27، بتاريخ 298، العدد.  
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، الجريدة الرسمية (Grundgesetz) 1949تحادية لسنة القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الا •
  .1949ماي  23، الجزء الأول، بتاريخ (Bundesgesetzblatt) الاتحادية الألمانية

جويلية  29بتاريخ  1.11.91، الصادر بظهير شريف رقم 2011دستور المملكة المغربية لسنة  •
 .2011جويلية  30مكرر، بتاريخ  5964، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد 2011

 القوانين -2

 القوانين العضوية -أ

، المتعلق بقوانين المالية، الجريدة 2018سبتمبر  2المؤرخ في  15-18القانون العضوي رقم  •

  .2018سبتمبر  2، الصادرة بتاريخ 53الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 القوانين العادية -ب

، المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية للجمهورية 2011جوان  22في المؤرخ  10-11القانون رقم  •

  .2011جويلية  3، الصادرة بتاريخ 37الجزائرية، العدد 

، المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية للجمهورية 2012فيفري  21المؤرخ في  07-12القانون رقم  •

  .2012فيفري  29، الصادرة بتاريخ 12الجزائرية، العدد 

، المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير 2023جوان  21المؤرخ في  07-23نون رقم القا •

  .2023جوان  25، الصادرة بتاريخ 41المالي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير 2023جوان  21المؤرخ في  07-23القانون رقم  •

  .2023جوان  25، الصادرة بتاريخ 42ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المستدام، الج

، المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية للجمهورية 1990أفريل  7المؤرخ في  08-90القانون رقم  •

  .1990أفريل  11، الصادرة بتاريخ 15الجزائرية، العدد 

تعلق بالولاية، الجريدة الرسمية للجمهورية ، الم1990أفريل  7المؤرخ في  09-90القانون رقم  •

  .1990أفريل  11، الصادرة بتاريخ 15الجزائرية، العدد 
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، بشأن نظام الإدارة المحلية في مصر، 14/06/1979المؤرخ في  1979لسنة  43القانون رقم  •

  .21/06/1979الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، بتاريخ 

، المتعلق بالجماعات، الجريدة 07/07/2015المؤرخ في  113.14القانون التنظيمي رقم  •

  .23/07/2015، بتاريخ 6380الرسمية للمملكة المغربية، العدد 

، المتعلق بإصدار مجلة 09/05/2018المؤرخ في  2018لسنة  29القانون الأساسي عدد  •

  .15/05/2018، بتاريخ 39الجماعات المحلية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 

، المتعلق بتنظيم أسس النظام المحلي في 02/04/1985المؤرخ في  7/1985القانون رقم  •

، الجريدة (Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local) إسبانيا

  .03/04/1985الرسمية الإسبانية، بتاريخ 

 بقوانين المالية، المتعلق 01/08/2001المؤرخ في  692-2001القانون التنظيمي رقم  •

(LOLF) 02/08/2001، الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، بتاريخ.  

، المتعلق بتنظيم المالية العامة في 28/12/1988المؤرخ في  1988لسنة  39القانون رقم  •

  .30/12/1988إسبانيا، الجريدة الرسمية الإسبانية، بتاريخ 

 الأوامر -ج

، المتضمن قانون البلدية، الجريدة الرسمية 1967جانفي  18المؤرخ في  24-67الأمر رقم  •

  .1967جانفي  20، الصادرة بتاريخ 06للجمهورية الجزائرية، العدد 

، المتضمن قانون الولاية، الجريدة الرسمية 1969ماي  23المؤرخ في  38-69الأمر رقم  •

  .1969ماي  23، الصادرة بتاريخ 44للجمهورية الجزائرية، العدد 

، المتضمن تقنين القانون العام للجماعات 15/06/2000المؤرخ في  549- 2000رقم  الأمر •

، الجريدة (Code général des collectivités territoriales) الإقليمية الفرنسية

  .16/06/2000الرسمية للجمهورية الفرنسية، بتاريخ 

 المراسيم الرئاسية -د
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، يتضمن إصدار الدستور في 2020 ديسمبر 30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  •

ديسمبر  30، الصادرة بتاريخ 82الجريدة الرسمية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

2020.  

 المراسيم التنفيذية -هـ

، المتعلق بإجراءات تنفيذ نفقات 1991نوفمبر  23المؤرخ في  455-91المرسوم التنفيذي رقم  •

نوفمبر  24، الصادرة بتاريخ 60الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المؤسسات العمومية، 

1991.  

، المتعلق بنموذج ميزانية البلدية، 1994أوت  10المؤرخ في  247-94المرسوم التنفيذي رقم  •

  .1994أوت  17، الصادرة بتاريخ 52الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، المتعلق بآليات الرقابة المسبقة 1994أوت  10المؤرخ في  248-94قم المرسوم التنفيذي ر  •

، الصادرة بتاريخ 52والمستندية على نفقات البلديات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

  .1994أوت  17

، المتضمن النص الموحد لقوانين 18/08/2000المؤرخ في  267/2000المرسوم التشريعي رقم  •

، الجريدة الرسمية (Testo Unico degli Enti Locali) ات المحلية في إيطالياالهيئ

  .28/09/2000للجمهورية الإيطالية، بتاريخ 

 المراجع العامة: ثانيا

  .2005عبد ايد قدي، مدخل إلى المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  •

  .2003الفكر العربي، القاهرة، محمد حلمي، مبادئ المالية العامة، دار  •

  .1998عبد المنعم البدراوي، المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة،  •

التنظيم الإداري والنشاط الإداري، دار العلوم للنشر : محمد الصغير بعلي، القانون الإداري •

  .2013والتوزيع، الجزائر، 

  .2010ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الأول، •
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سعدي عبد القادر، المالية المحلية وإدارة الموارد المالية للجماعات المحلية، دار النشر الجامعية،  •

 .2015الجزائر، 

 المراجع المتخصصة: ثالثا

  .2024، الجزائر، 3أحمد مكي، المالية المحلية، مطبوعة جامعية، جامعة الجزائر  •

حمد، مطبوعة بيداغوجية في مادة المالية المحلية، مطبوعة جامعية، قسم التنظيم السياسي مكي أ •

  .والإداري، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الجزائر

عفان يونس، محاضرات في المالية المحلية، محاضرات جامعية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  •

  .2025-2024، الجزائر، السنة الجامعية 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

عز الدين زروقي وغرس االله محمد، مصادر التمويل المحلي وإشكالية العجز في ميزانية البلدية،  •

  .2022مطبوعة جامعية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر، 

عة الجزائر يوسف بن بن نوية الحاج، مفهوم التوازن المالي لميزانية البلدية، مطبوعة جامعية، جام •

  .2015خدة، الجزائر، 

سعيدي خديجة، المالية العمومية، محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس، كلية العلوم  •

تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية  - الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد 

2023-2024.  

بة على المال العام في المؤسسات الإدارية العمومية كأداة إصلاح سالمي ياسين، المراجعة والرقا •

  .وترشيد عمليات الإنفاق الحكومي، مطبوعة جامعية

• Laurent Salvador Lamothe, Réforme Administrative et 

Décentralisation, Programme-Cadre de Réforme de l’État, 

République d’Haïti, Haïti, février 2013. 

 الأطروحات والمذكرات: رابعا

 الأطروحات -أ
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للخضر مرغاد، واقع المالية المحلية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص  •

  .2001، الجزائر، 3تسيير، جامعة الجزائر 

 ، أطروحة مقدمة لنيل- واقع وآفاق  -صبيحة محمدي، تسيير الموارد المالية المحلية في الجزائر  •

شهادة دكتوراه في علوم التسيير، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 

  .2013-2012، الجزائر، السنة الجامعية 3التسيير، جامعة الجزائر 

 الرسائل والمذكرات الجامعية -ب

شهادة الماستر في شهيرة سبوعي وزهيرة مناعي، الاستقلالية المالية للجماعات المحلية، مذكرة لنيل  •

  .2024الوادي، الجزائر،  -الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة الشهيد حمه لخضر 

سديرة نورة ويعيش تمام آمال، الاستقلال المالي للجماعات المحلية، مذكرة ماستر، كلية الحقوق  •

  .بسكرة، الجزائر -والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 

دراسة حالة بلدية أدرار، رسالة : الموارد المالية للجماعات المحلية عبد الكريم مسعودي، تفعيل •

مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص تسيير المالية العامة، كلية العلوم 

تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية  - الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد 

2012-2013.  

سكينة عاشوري، الاتجاهات المعاصرة لنظم الإدارة المحلية، مذكرة مكملة من متطلبات نيل  •

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

  .2014-2013بسكرة، الجزائر، السنة الجامعية  -خيضر 

لتنمية المستدامة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة أقرين عبد الحليم، دور البلدية في تحقيق ا •

الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

  .2019-2018بسكرة، الجزائر، السنة الجامعية  - جامعة محمد خيضر 
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مذكرة لنيل شهادة الماجستير في حصيلة وآفاق، : سي يوسف أحمد، تحولات اللامركزية في الجزائر •

تيزي وزو، الجزائر، تاريخ  -القانون، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري 

  .2013ماي  15المناقشة 

دراسة حالة خزينة : في الجزائر) البلديات(باسم صاولي، واقع التسيير المالي للجماعات المحلية  •

 8ادة الماستر في علوم التسيير، تخصص إدارة مالية، جامعة بلديات بوشقوف، مذكرة لنيل شه

  .2020قالمة، الجزائر،  -  1945ماي 

دراسة : بن أحمد يمينة وبوختاش أمينة فريال، آليات وإجراءات وضع وتنفيذ ومراقبة الميزانية الولائية •

قسم علوم حالة ولاية تيارت، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر، تخصص مالية، 

تيارت، الجزائر،  -التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ابن خلدون 

  .2015-2014السنة الجامعية 

نورة شاوشي وفاطمة الزهراء بوشارب، اللامركزية الإدارية والاستقلال المالي، مذكرة لنيل شهادة  •

خميس  -ت العمومية، جامعة الجيلالي بونعامة الماستر في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسا
  .2018-2017مليانة، الجزائر، السنة الجامعية 

دراسة حالة بلدية مغنية فترة : سعدية حديوي، دور الجباية المحلية في تمويل ميزانية البلدية •

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية، المركز الجامعي مغنية، )2014-2018(

  .2019لجزائر، ا

: فتيحة بلحاج وشيماء زيني، دور ميزانية البلدية في تحقيق متطلبات التنمية المحلية المستدامة •

دراسة حالة بلدية مغنية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد نقدي 

 .2025وبنكي، المركز الجامعي مغنية، الجزائر، 
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 العلميةالمقالات : خامسا

، مجلة "المالية المحلية للجماعات الإقليمية بين الواقع والتطبيق"خيضر خنفري وصبرينة طكوش،  •

  .2016جوان  1، 21، العدد 11البحوث القانونية والسياسية، الد 

، مجلة دراسات العدد الاقتصادي، الد "ميزانية الولاية –مالية الجماعات المحلية "أحمد بوجلال،  •

  .2016، جوان 02العدد ، 07

واقع الاستقلالية المالية للجماعات المحلية وأثرها على التنمية المحلية "نورة خالفي وأحمد يحياوي،  •

، مجلة البحوث في العلوم المالية "–دراسة حالة مجموعة من البلديات لولاية بومرداس  –

  .2024، 02، العدد 09والمحاسبة، الد 

، مجلة العلوم القانونية "نظام القانوني للجماعات الإقليمية في الجزائرال"فريجات إسماعيل،  •

الوادي،  -، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر 12والسياسية، العدد 

  .2016الجزائر، جانفي 

، "لةالاستقلال المالي للجماعات المحلية في الجزائر بين الإصلاح وتحديات المرح"عمار علوني،  •

  .2020، جوان 01، العدد 10الة الجزائرية للدراسات المالية والمصرفية، الد 

، مجلة البحوث "مظاهر الاستقلال المالي لوحدات الإدارة المحلية"أحمد محروس عبد السلام،  •

  .2023القانونية والاقتصادية، 

توازن الموازنة العامة  إسهام التنويع الاقتصادي في تحقيق"يخلف صفية وسايح جبور علي،  •

  .2019، مجلة البحوث الاقتصادية والسياسية، "بالجزائر

، "الآليات الحديثة لتفعيل الرقابة على المال العام"محمد عبد الباسط لطفاوي وجواد منصوري،  •

  .2020، 02، العدد 03مجلة الفكر القانوني والسياسي، الد 

الرقابة المالية على الصفقات العمومية في ترشيد  فعالية"قمبور محمد أمين وحراق مصباح،  •

، 03، مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، الد "النفقات العامة والحد من تبديد المال العام في الجزائر

2019.  
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، مجلة القانون "الحكم الراشد كآلية لترشيد النفقات وتثمين الموارد المالية المحلية"أحمد فراحي،  •

  .04، العدد 02، الد 2وهران  -سسات السياسية، جامعة محمد بن أحمد الدستوري والمؤ 

ميزانية : النظام القانوني لمالية البلدية في التشريع الجزائري"بن الشيخ عبد الباسط ويامة إبراهيم،  •

أدرار، الد  -، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة أحمد دراية "ممتلكات البلدية –البلدية 

  .2021، جانفي 01العدد  ،13

الاستقلالية المالية المحلية في الجزائر وتحديات التنمية بين "ياسمين لغواطي ونور الدين حاروش،  •

  .2020، 01، العدد 08، الة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والإنسانية، الد "النص والواقع

مصادرها وسبل : لية للجماعات المحليةالموارد الما"وسيلة سبتي، عيسى حجاب، ومسعودة رداس،  •

  .2019، 01، العدد 08، مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات، الد "تعبئتها

دراسة تحليلية لآليات  –آليات الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية في الجزائر "ساجي فاطيمة،  •

، 01، العدد 09ودراسات التنمية، الد  ، مجلة أبحاث"–الرقابة القانونية في التشريع الجزائري 

  .2022جوان 

دراسة : أثر اللامركزية المالية على كفاءة الإنفاق العام بالوحدات المحلية"حسين ربيع جابر،  •

، جانفي 01، العدد 03، الة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية، الد "تطبيقية

2022.  

، مجلة "استقلالية الجماعات المحلية في ظل الوصاية الإدارية"سعاد، بورزق موسى وبن الطاهر  •

  .2023، سبتمبر 02، العدد 03قضايا معرفية، جامعة الجلفة، الد 

دور المورد البشري في التسيير المالي لقطاع الجماعات المحلية في "منال نجعي وعبد الحميد فرج،  •

الة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة الشهيد ، "-صياغة وتنفيذ الميزانية  - الجزائر 

  .2024، ماي 01، العدد 08الوادي، الد  - حمه لخضر 

، مجلة البحوث "ممارسة رئيس الس الشعبي البلدي لصلاحياته كآمر بالصرف"صليحة ملياني،  •

  .2021، 01، العدد 04القانونية والاقتصادية، الد 
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، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية "ور المحاسب العمومي في مراقبة الميزانيةد"خالد سكوتي،  •

  .2020، 03، العدد 09والاقتصادية، الد 

نحو أنظمة معلوماتية مدمجة لإدارة : مشروع رقمنة المالية العمومية"لكحل محمد ولكحل حياة،  •

لة اقتصاديات شمال ، مج"في الجزائر (SIGB, MSB, SIGBUD) الميزانية والمحاسبة

  .2023، جوان 31، العدد 19إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الد 

التوجه نحو تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في "مزيان رفاء ملاك وعزي فريال منال،  •

قتصاد ، مجلة نماء للا"15-18إصلاح الميزانية العامة في الجزائر عن طريق القانون العضوي 

  .2024، ديسمبر 02، العدد 08والتجارة، الد 

، مجلة الفكر القانوني "10- 11دراسة في إطار القانون : البلدية في الجزائر"الشريف مخناش،  •

  .2025، 01، العدد 09والسياسي، الد 

القانون دراسة تحليلية لدور البلدية في ظل : سياسات التنمية المحلية في الجزائر"جمال زيدان،  •

  .2014، 02، مجلة أكاديميا، العدد "11/10البلدي الجديد 

آليات تحسين الموارد المالية للبلدية من أجل النهوض بالتنمية "لطيفة ي وشهرزاد مناصر،  •

  .2016، جانفي 12، العدد 07، مجلة العلوم القانونية والسياسية، الد "المحلية

، مجلة "الإيرادات غير الجبائية في تعبئة الموارد المحلية للبلديةدور "ياقوت قديد ومحمد بوقناديل،  •

  .2018، مارس 03، العدد 02التنمية والاقتصاد التطبيقي، جامعة المسيلة، الد 

دراسة حالة بلدية المسيلة لسنة  –آليات وقواعد إعداد ميزانية البلدية "سالمي عبد الوهاب،  •

  .2023، 02، العدد 08الية والمحاسبة، الد ، مجلة البحوث في العلوم الم"2023

، مجلة العلوم الاجتماعية "آليات تسيير الأملاك العقارية البلدية في التشريع الجزائري"محمد كنازة،  •

  .2017، 13، العدد 01والإنسانية، الد 
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لتنمية المحلية فاعلية التخطيط التنموي واتمع المدني في تحقيق ا"عبد االله غالم وبيبي وليد،  •

، مجلة أبحاث "المستقلة المعتمدة على الذات كنموذج بديل في الجزائر لإرساء قواعد الحوكمة المحلية

  .2015، ديسمبر 02، العدد 02بسكرة، الد  -ودراسات التنمية، جامعة محمد خيضر 

 مواقع الإنترنت: ثامنا

، 2026مايو  1الاطلاع عليه بتاريخ ، الموسوعة العربية، تم "النظام الضريبي"أيمن عيسى،  •

. ency.com.sy/law/details/164579-https://arab 

، 2سطيف  -، منصة التعليم عن بعد، جامعة محمد لمين دباغين "التنظيم الإداري والمؤسساتي" •

https://cte.univ-، 2026مايو  1تم الاطلاع عليه بتاريخ 

. atsetif2.dz/course/view.php?id=administr 

، جامعة التكوين المتواصل، تم الاطلاع (FOAD) ، منصة التعليم عن بعد"المحاسبة العمومية" •

، 2026ماي  27عليه بتاريخ 

ble_principale/comptabilihttps://foad19.ufc.dz/cours/compta

.1.html-te_publique/03/24 

 المحاضرات: تاسعا

عفان يونس، محاضرات في المالية المحلية، محاضرات جامعية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  •

  .2025-2024، الجزائر، السنة الجامعية 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

ات موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس، كلية العلوم سعيدي خديجة، المالية العمومية، محاضر  •

تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية  -الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد 

2023-2024.  
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  قائمة المراجع باللغة الأجنبية

1- Textes de loi 

• Constitution de la République française de 1958, Journal officiel de la République 
française, 5 octobre 1958.  

• Constitution du Royaume d’Espagne de 1978, Boletín Oficial del Estado, n° 311, 29 
décembre 1978.  

• Constitution de la République italienne de 1948, Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, 27 décembre 1947 (entrée en vigueur le 1er janvier 1948).  

• Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Loi fondamentale allemande) de 1949, 
Bundesgesetzblatt, 23 mai 1949.  

• Constitution du Royaume du Maroc de 2011, Bulletin officiel du Royaume du Maroc, n° 
5964 bis, 30 juillet 2011.  

• Loi n° 7/1985 du 2 avril 1985 relative aux bases du régime local en Espagne, Boletín 
Oficial del Estado, 3 avril 1985.  

• Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), 
Journal officiel de la République française, 2 août 2001.  

• Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 portant codification du Code général des 
collectivités territoriales, Journal officiel de la République française, 16 juin 2000.  

• Décret législatif n° 267/2000 du 18 août 2000 portant texte unique des collectivités 
locales en Italie (Testo Unico degli Enti Locali), Gazzetta Ufficiale, 28 septembre 2000.  

• Loi n° 39 de 1988 du 28 décembre 1988 relative aux finances publiques en Espagne, 
Boletín Oficial del Estado, 30 décembre 1988.  

2- Ouvrages 

• Laurent Salvador Lamothe, Réforme administrative et décentralisation, Programme-cadre 
de réforme de l’État, République d’Haïti, 2013. 
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